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٢٢ ٢١ 
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 ومختلف أشكال المعاملاتالنص على المساواة في معاملة مختلف مصادر الائتمان
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-دال
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..........................................لتنبؤ  قابلة ل إرساء قواعد أولوية واضحة و     ٢٧ ٢٢ -زاي
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٢١٥-٢١٤ ٨٤ ....................................إنشاء الحق الضماني في العائدات   )ج(   
٢١٨-٢١٦ ٨٥ .......................................................... الممزوجةالعائدات ٨-  
٢٢١-٢١٩ ٨٦ ............................................... الملموسة الممزوجة   الممتلكات ٩-  
.......................................الممتلكات الممزوجة في كتلة أو منتج     ٢٢٢ ٨٧ ١٠-  
٢٢٥-٢٢٣ ٨٨ .............................................. الحق الضماني في ملحق   إنشاء ١١-  
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٢٤٧-٢٢٨ ٨٩ ...................................................توصيات تخص الموجودات تحديدا      -باء

٢٢٨ ٨٩ 
 الإحالة الإجمالية للمستحقات وإحالة المستحقات الآجلة والمصالحنفاذ

...................................................غير ازأة في المستحقات 
١-  

٢٣٢-٢٢٩ ٩٠ ...........نفاذ إحالة المستحقات التي تجرى رغم وجود شرط بعدم الإحالة   ٢-  

٢٤٤-٢٣٣ ٩١
إنشاء الحق الضماني في حق شخصي أو حق ملكية يضمن مستحقا أو

.......................................صكا قابلا للتداول أو أي التزام آخر  
٣-  

٢٤٦-٢٤٥ ٩٤ .....................إنشاء الحق الضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل   ٤-  

٢٤٧ ٩٤ 
إنشاء الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو في بضائع مشمولة بمستند

................................................................بل للتداول قا
٥-  

...........................................................................التوصيات  ٩٥  -جيم 
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  مقدمة    
  الغرض من الدليل        -ألف   

يشار إليه فيما يلي    (بشأن المعاملات المضمونة  الغـرض مـن دلـيل الأونسيترال التشريعي          -١
ـــ ــيل"ب ــيل "أو " الدل ــلمعاملات      ) "هــذا الدل ــين عصــرية ل ــدول عــلى وضــع قوان هــو مســاعدة ال

تي تُنشـئ حقـا ضـمانيا احتـيازيا في الممـتلكات المنقولة؛ وللاطلاع              أي المعـاملات ال ـ   (المضـمونة   
. ، بغية تعزيز توافر الائتمان المضمون     ) أدناه ١٩، انظر الفقرة    "المعاملة المضمونة "عـلى تعـريف     

ويقصــد بالدلــيل أن يكــون مفــيدا للــدول الــتي ليســت لديهــا حالــيا قوانــين فعالــة وناجعــة            
ول التي لديها قوانين صالحة للتطبيق العملي ولكنها ترغب         لـلمعاملات المضـمونة، وكذلك الد     

 .في مراجعتها أو تحديثها أو مناسقتها أو تنسيقها مع قوانين الدول الأخرى

ويســتند الدلــيل إلى الفرضــية المنطقــية الــتي مفادهــا أنّ قوانــين المعــاملات المضــمونة          -٢
 تعتمدها، منها اجتذاب الائتمان من     السـليمة يمكـن أن تحقـق مـزايا اقتصادية كبيرة للدول التي            

المقرضـين المحلـيين والأجانـب وغيرهـم مـن مقدمـي الائـتمان، وتعزيـز تنمـية المنشـآت التجارية                     
. ونموهـا، وزيـادة التـبادل التجاري بوجه عام        ) خصوصـا المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة       (المحلـية   

 السلع والخدمات وجعل الائتمان     ويمكـن أيضا لهذه القوانين أن تُفيد المستهلكين بخفض أسعار         
ولكــي تكــون هــذه القوانـين فعالــة، يجــب أن تكــون مدعومــة بــنظم  . الاسـتهلاكي أيســر مــنالا 

وهــي يجــب أن تُدعــم أيضــا بقوانــين . قضــائية وآلــيات إنفــاذ أخــرى تتســم بالكفــاءة والفعالــية 
ــراعي الحقــوق المســتمدة مــن قوانــين المعــاملات المضــمونة     ــيل انظــر (إعســار ت الأونســيترال دل

 )1().التشريعي لقانون الإعسار

ويسـعى هـذا الدلـيل إلى تجـاوز الاخـتلافات بين النظم القانونية، ليعرض حلولا عملية               -٣
وينصب تركيز الدليل . ومجـربة يمكـن قـبولها وتنفـيذها في الـدول ذات التقالـيد القانونية المتباينة          

وبالرغم من احتمال أن . لـدول التي تعتمدها عـلى وضـع قوانـين تحقـق مـزايا اقتصـادية عملـية ل          
يُكــبد وضــعُ هــذه القوانــين وتنفــيذُها الــدولَ تكالــيف مــتوقعة ولكــن محــدودة، فــإن الــتجارب   
الوفـيرة تـدل عـلى أن المـنافع الـتي تجنـيها هـذه الـدول في الأمديـن القصـير والطويـل يُفترض أن                   

 .تفوق التكاليف بكثير

ة، سـواء أكانت صناعة تحويلية أم توزيعا أم تقديم خدمات       إنّ جمـيع الأعمـال الـتجاري       -٤
وقد . أم تجـارة تجـزئة، تحـتاج إلى رأس مـال عامل لكي تعمل وتنمو وتنافس بنجاح في السوق                 

––––––––––––––––––– 
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع                    (1) 
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") البنك الدولي ("ثبـت مـن خـلال دراسـات أجرا منظمات كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير               
 والمصــرف الأوروبي للإنشــاء والــتعمير أنّ وصــندوق الــنقد الــدولي ومصــرف التنمــية الآســيوي

 .الائتمان المضمون هو أكثر الوسائل فعالية لتوفير رأس المال العامل للمؤسسات التجارية

والعــامل الرئيســي في فعالــية الائــتمان المضــمون هــو أنــه يتــيح للمنشــآت الــتجارية           -٥
فالمخاطر تقل لأن   . لى الدائن اسـتخدام القـيمة الكامنة في موجوداا كوسيلة لتقليل المخاطر ع          

الائـتمان المضـمون بموجـودات يعطـي الدائـنين حـق اسـتخدام تلـك الموجـودات كمصدر آخر                   
ومـع انخفاض مخاطر عدم السداد، من المرجح  . للسـداد في حـال عـدم سـداد الالـتزام المضـمون            
 .أن يزداد توافر الائتمان وأن تنخفض تكلفته

لمعـاملات الائتمانـية المضـمونة أمر بالغ الأهمية في الحد           إنّ وجـود نظـام قـانوني يدعـم ا          -٦
ــتمان المضــمون     ــز توافــر الائ ــية وفي تعزي ــلمعاملات الائتمان ــتمان . مــن المخاطــر المُدركــة ل فالائ

المضــمون هــو أيســر توافــرا للمنشــآت الــتجارية الموجــودة في الــدول الــتي لديهــا قوانــين كفــؤة   
تائج متسقة وقابلة للتنبؤ في حال عدم قيام المدينين وفعالـة تـنص عـلى حصـول الدائـنين عـلى ن ـ       

أمـا في الـدول الـتي ليسـت لديهـا قوانـين كفـؤة وفعالـة والـتي يـرى فـيها الدائنون أنّ                         . بالسـداد 
المخاطـر القانونـية المرتـبطة بالمعاملات الائتمانية عالية، فإنّ تكلفة الائتمان تزداد في العادة لأنّ                

وفي بعض الدول،  . كـبر مـن أجـل تقيـيم المخاطـر المتزايدة وتحملها           هـؤلاء يشـترطون تعويضـا أ      
أدى عـدم وجـود نظـام كفـؤ وفعـال للمعاملات المضمونة أو نظام قانوني للإعسار يُعترف فيه               
بـــالحقوق الضـــمانية إلى القضـــاء تقريـــبا عـــلى توافـــر الائـــتمان للمنشـــآت الـــتجارية الصـــغيرة   

 .والمتوسطة، وكذلك للمستهلكين

كـن أن يكـون لإنشـاء نظام قانوني يُعزز الائتمان المضمون تأثير إيجابي في الازدهار                ويم -٧
. الاقتصـادي العام للدولة، بما يوفره من مساعدة على تكوين المنشآت التجارية المنفردة ونموها             

ومـن ثم، فـإن الـدول التي ليست لديها نظم كفؤة وفعالة للمعاملات المضمونة قد تحرم نفسها                   
 .فع اقتصادية قيمةمن منا

ــيل صــوغ قوانــين       -٨ ــتمان المضــمون عــلى أفضــل وجــه، يقــترح الدل ــتوافر الائ ــزا ل وتعزي
المعـاملات المضـمونة عـلى نحـو يمكِّن المنشآت التجارية من استغلال القيمة الكامنة في ممتلكاا            

ــتمان     ــنقولة إلى أقصــى حــد ممكــن في الحصــول عــلى الائ ــتمد الد  . الم ــيل وفي هــذا الشــأن، يع ل
مفهومـين مـن أهـم المفاهـيم في نجـاح قوانـين المعـاملات المضمونة، هما مفهوما الأولوية والنفاذ                

فمفهـوم الأولويـة يسـمح بوجود متزامن لحقوق ضمانية ذات أولويات         . تجـاه الأطـراف الثالـثة     
أقصى وهذا يتيح للمنشأة التجارية أن تستغلّ قيمة موجوداا إلى . مخـتلفة في الموجـودات ذاـا    
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حـد ممكـن في الحصـول عـلى ائـتمان مضـمون مـن أكثر من دائن واحد مستخدمة الموجودات                 
أما . ذاـا كضـمانة، كمـا يتـيح لكل دائن في الوقت ذاته أن يعرف مدى أولوية حقه الضماني      

 ضمن جملة ،مفهـوم نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطراف الثالثة، الذي يتخذ شكل نظام يسمح                
نفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة بتســجيل إشــعار بســيط عــلى نحــو ســريع وزهــيد   أمــور، بتحقــيق الــ

الــتكلفة، فهــو يســتهدف تعزيــز الــيقين القــانوني فــيما يــتعلق بحالــة حقــوق الدائــنين مــن حيــث   
 .الأولوية النسبية، ومن ثَم  فهو يستهدف تقليل مخاطر المعاملات المضمونة وتكاليفها

فالدلــيل موجــه إلى . دلــيل هــو ذو طــابع داخــلي بحــت  والــنظام القــانوني المــرتأى في ال  -٩
. المشـرعين الوطنـيين الذيـن يـنظرون في تعديـل القوانـين الداخلـية المـتعلقة بالمعاملات المضمونة                  

ولكـن، نظـرا إلى أنّ المعـاملات المضمونة كثيرا ما تشمل أطرافا وموجودات كائنة في ولايات                
ــيل يســعى أيضــا إلى     ــإن الدل ــتلفة، ف ــالحقوق الضــمانية    قضــائية مخ ــتراف ب  معالجــة مســألة الاع

وأدوات الضــمان القائمــة عــلى حــق الملكــية، ومــنها مــثلا ترتيــبات الاحــتفاظ بحــق الملكــية في    
. الممـتلكات الملموسـة وعملـيات الإيجـار التمويـلي، الـتي تُنشـأ فعلـيا في ولايـات قضائية أخرى              

قارنة بالقوانين النافذة في كثير من      وهـذا يمـثّل تحسـنا مـلحوظا لصـالح أصـحاب تلك الحقوق م              
الــدول في الوقــت الحاضــر، والــتي كــثيرا مــا تضــيع فــيها تلــك الحقــوق حالمــا تُــنقل الموجــودات  
المـرهونة عـبر الحدود الوطنية، بل ويسهم إسهاما كبيرا في تشجيع الدائنين على تقديم الائتمان           

 .تعزز التجارة الدوليةفي المعاملات العابرة للحدود، ومن شأن هذه النتيجة أن 
سواء (ويسـعى الدلـيل، في كـل أجـزائه، إلى إقامـة توازن بين مصالح المدينين والدائنين           -١٠

والأطـراف الأخـرى المـتأثرة، ومـنها المشــترون     ) أكـانوا مضـمونين أم ممـيزين أم غـير مضـمونين     
ذا المسعى الفرضية   ويعتمد الدليل في ه   . وسـائر مـن تُحـال إلـيهم الموجـودات المـرهونة والدولة            

المنطقـية الـتي تدعمهـا شـواهد تجريبـية وفـيرة والـتي تـدل عـلى أن جميع الدائنين سيتقبلون جا                      
والبنى (مـتوازنا مـن هـذا القبـيل، ممـا يشـجعهم عـلى تقـديم الائـتمانات، طالمـا كانـت القوانـين                     

 تقيـيم مخاطرهم بقدرة     فعالـة في تمكـين الدائـنين مـن        ) التحتـية القانونـية والحكومـية الداعمـة لهـا         
عالـية على التنبؤ وبثقة في أم سيتمكنون في اية المطاف من الحصول على القيمة الاقتصادية                

ومن المهم جدا لهذا التوازن أن يكون هناك        . لـلموجودات المـرهونة في حـال عدم سداد المدين         
ى الخاصة بالإعسار، بما    تنسـيق وثـيق بـين الـنظم القانونية الخاصة بالمعاملات المضمونة والأخر            

ــادة تنظــيم المنشــأة أو          ــوق الضــمانية في حــال إع ــة الحق ــك وجــود أحكــام بشــأن معامل في ذل
إضـافة إلى ذلـك، فـإنّ بعض المدينين، ومنهم مثلا المدينون الاستهلاكيون، يحتاجون              . تصـفيتها 

لدليل سينطبق على وبالـتالي، فعـلى الرغم من أن النظام الذي يرتئيه ا  . إلى تدابـير حمايـة إضـافية    
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أشـكال عديـدة من المعاملات الاستهلاكية، فلا يُقصد به أن تكون له الغلبة على قوانين حماية    
 .المستهلك أو أن يناقش سياسات حماية المستهلك، حيث إنّ هذه المسائل عصية عن التوحيد

مان وعــلى نفــس المــنوال، يعــالج الدلــيل أيضــا مــا أُبــدي مــن شــواغل تــتعلق بالائــت            -١١
ومـن تلـك الشـواغل أن إعطـاء الدائـن حقـا ذا أولويـة في المطالـبة بجميع موجودات             . المضـمون 

شـخص مـا أو بمعظمهـا قد يحد فيما يبدو من قدرة ذلك الشخص على الحصول على التمويل               
ومـنها أيضـا احتمال تمكّن الدائن المضمون من ممارسة نفوذ على المنشأة،   . مـن مصـادر أخـرى    

 يســتولي عــلى مــا لــدى المنشــأة مــن موجــودات مــرهونة، أو يهــدد بالاســتيلاء  إلى حــد أنــه قــد
وثمــة شــاغل ثالــث هــو أن الدائــنين المضــمونين قــد يــأخذون في . علـيها، في حــال عــدم الســداد 

بعـض الحالات كل موجودات الشخص أو معظمها في حال إعساره ويتركون القليل للدائنين            
هم أن يسـاوموا للحصول على حق ضماني في تلك     غـير المضـمونين الذيـن قـد لا يكـون بوسـع            

ويـناقش الدلـيل هـذه الشواغل ويقترح حلولا متوازنة في الحالات التي يظهر فيها         . الموجـودات 
 .أن للشواغل أسبابا وجيهة

ــيل إلى أعمــال الأونســيترال ومــنظمات أخــرى    -١٢ وتشــمل هــذه الأعمــال  . ويســتند الدل
لمضـــمونة، الـــذي انـــتهى المصـــرف الأوروبي للإنشـــاء القـــانون الـــنموذجي بشـــأن المعـــاملات ا

، التي  "المـبادئ الأساسية لقانون للمعاملات المضمونة     "؛ و ١٩٩٤والـتعمير مـن إعـداده في عـام          
؛ والقانون الموحد الذي    ١٩٩٧انـتهى المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير من إعدادها في عام           

نظمة المعنية بمناسقة قوانين الأعمال في أفريقيا في        يـنظّم شـؤون الأوراق المالـية، الـذي أعدتـه الم           
؛ والدراســة المــتعلقة بإصــلاح قوانــين المعــاملات المضــمونة في آســيا، الــتي أعدهــا     ١٩٩٧عــام 

 واتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة المســتحقات في  )2(؛٢٠٠٠مصــرف التنمــية الآســيوي في عــام 
ــية ــتجارة الدول ــية الأمــم المــتحدة للإ  (")3(ال ــةاتفاق ــية ٢٠٠١، المعــتمدة في عــام  ")حال ؛ والاتفاق

ــأن الضــــمانات الدولــــية عــــلى المعــــدات المــــنقولة، الــــتي اعــــتُمدت في عــــام         ، ٢٠٠١بشــ
والــبروتوكولات المــلحقة ــا؛ واتفاقــية لاهــاي الخاصــة بالقــانون المنطــبق عــلى بعــض الحقــوق    

مؤتمر لاهاي للقانون الدولي    المـتعلقة بـالأوراق المالـية الموجـودة في حوزة وسيط، التي اعتمدها              
؛ والقــانون الــنموذجي للــبلدان الأمريكــية بشــأن المعــاملات المضــمونة، ٢٠٠١الخــاص في عــام 

ودلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقانون       ؛  ٢٠٠٢الـذي أعدتـه مـنظمة الـدول الأمريكـية في عـام              
ــية مــن مشــروع اتفاقــية الم  ؛٢٠٠٤، الــذي أُنجــز في عــام  الإعســار عهــد الــدولي  والصــيغة الأول

––––––––––––––––––– 
 التنمية مصرفمانيلا، (، الد الأول ٢٠٠٠ السياسات في مصرف التنمية الآسيويالقوانين وإصلاح انظر  (2) 

 ).٢٠٠٠أبريل /، نيسانالآسيوي
 .A.04.V.14 نفسه، رقم المبيع          المرجع   (3) 
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بشأن مناسقة القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية       ) اليونـيدروا (لتوحـيد القـانون الخـاص       
 .المودعة لدى وسيط

  
  المصطلحات وقواعد التفسير             -باء  

يعـتمد الدلـيل مصـطلحات للتعـبير عـن المفاهـيم الـتي يستند إليها نظام فعال للمعاملات                  -١٣
وحتى عندما يبدو . المسـتخدمة ليسـت مسـتمدة مـن أي نظـام قـانوني معـين          والـتعابير   . المضـمونة 

التعـبير مطابقـا لتعـبير مسـتخدم في قـانون وطـني معـين، فهـذا لا يعني أن الدليل يرمي إلى اعتماد                
بـل يقـدم الدليل تعاريف تعطي معنى       . معـنى ذلـك التعـبير حسـبما ورد في ذلـك القـانون الوطـني               

ومــن المهــم الإشــارة إلى أن للعديــد مــن الــتعاريف مفعــولا يتمــثل في  . محــددا لكــل تعــبير رئيســي
وتستخدم بعض التوصيات   . تحديـد نطـاق مـا يـرد في الدلـيل من توصيات تستخدم تلك التعابير               

تعــابير معــرفة فــيها، كمــا أن بعــض الــتعابير المعــرفة في هــذا الفصــل مبيــنة بمــزيد مــن التفصــيل في  
ن ثم، فإن نطاق كل توصية ومحتواها يتوقفان على معنى التعابير          وم ـ. التوصـيات الـتي تسـتخدمها     

 .المعرفة المُستخدمة فيها

ويتـبع الدلـيل ـج اسـتخدام تعـابير معـرفة تيسيرا لدقة التخاطب، بصرف النظر عن أي           -١٤
نظــام قــانوني وطــني معــين، وتمكيــنا لقــراء الدلــيل مــن فهــم توصــياته فهمــا موحــدا، مــن خــلال     

ــتعاريف بعــناية وأن  . فــردات مشــتركة وإطــار مفاهــيمي مشــترك  تــزويدهم بم ــبغي أن تُقــرأ ال وين
 . يشار إليها كلما وردت تلك التعابير المعرفة

ومــع أنّ المصــطلحات لا تعتــبر بحـــد ذاــا عنصــرا إلزامـــيا في توصــيات الدلــيل، فـــإن         -١٥
طلحات المستخدمة التشـريعات المسـتندة إلى الدلـيل سـتحتوي عـادة عـلى تعـاريف محـددة للمص ـ            

وحـتى إذا اختلفـت الـتعابير المسـتخدمة في التشـريعات عـن الـتعابير المسـتخدمة في الدليل،                    . فـيها 
فهذا من شأنه أن يتفادى أي تغيير جوهري  . يمكـن اسـتخدام الـتعاريف الـواردة في المصطلحات         

اية، تحقيقا غـير مقصـود ويـزيد مـن احـتمالات فهـم الـتعابير المسـتخدمة فهمـا موحـدا، مـنذ الـبد                 
كما أن استخدام . لـلحد الأقصـى مـن توحـد التفسـير، فـور دخـول التشـريع الجديـد حـيز النفاذ             

المصـطلحات، والأهـم مـن ذلـك اسـتخدام الـتعاريف، الـواردة في الدلـيل سيشـجع عـلى مناسقة                   
 .القوانين التي تحكم الحقوق الضمانية

يغة المفرد تشمل صيغة الجمع أن يكـون حصـري الدلالـة؛ وص   " أو"ولا يقصـد بالحـرف     -١٦
وغيرهـا من العبارات  " بمـا في ذلـك  "و" تشـمل "أيضـا، والعكـس صـحيح؛ ولا يُقصـد بالعـبارتين         

على السماح بينما يدل الفعل " يجوز"المـرادفة أن تشـير إلى قائمـة كاملـة الشـمول؛ ويـدل الفعل             
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على النحو "  سـبيل المثال عـلى "و" مِـثل "و" ك ــ"عـلى الإيعـاز، ويجـب أن تُفسـر الـتعابير           " ينـبغي "
على " الدائنون"وينبغي تفسير التعبير ". بمـا في ذلك "و" تشـمل "ذاتـه الـذي فُسـرت بـه العـبارتان         

أنــه يشــمل الدائــنين في الدولــة المشــترعة والدائــنين الأجانــب عــلى الســواء، مــا لم يُذكــر خــلاف  
ــك ــارات إلى  . ذلـ ــير الإشـ ــبغي تفسـ ــخاص   " الشـــخص"وينـ ــمل الأشـ ــا تشـ ــلى أـ ــيين عـ الطبيعـ

 .والأشخاص الاعتباريين على السواء، ما لم يُذكر خلاف ذلك

وهي طريقة  (وقـد تخـتار بعـض الـدول تنفـيذ توصـيات الدلـيل بسن قانون شامل واحد                    -١٧
، فيما قد تسعى دول  )ب أخطاء الإغفال أو سوء الفهم     يُـرجح أن تُفضـي إلى الاتسـاق وإلى تجن ـ         

ويشـير الدليل إلى    .  بـإدراج قواعـد مُحـددة في مواضـع مخـتلفة           أخـرى إلى تغـيير مجموعـة قوانيـنها        
هذا "أو  " القانون"كـامل مجموعـة القواعـد الموصـى ا، أيا كانت الطريقة المختارة للتنفيذ، بأا                

 ".القانون

وباستثناء الحالات  . في سياقات أخرى مختلفة   " القـانون "ويسـتخدم الدلـيل أيضـا التعـبير          -١٨
تدل جميع الإشارات إلى ) أ: (صـراحة على خلاف ذلك، وفي كل أجزاء الدليل  الـتي يُـنص فـيها       

وتدل جميع الإشارات إلى    ) ب(؛  القـانون التشـريعي وغـير التشـريعي عـلى السـواء           القـانون عـلى     
بغية تجنب الإحالة إلى (القـانون عـلى القـانون الداخـلي، باسـتثناء قواعـد القـانون الـدولي الخاص          

" القـانون غــير قـانون المعــاملات المضــمونة  "وتـدل جمــيع الإشــارات إلى  ) ج(؛ )القـانون الداخــلي 
ما عدا تلك التي تجسد ) سواء أكانت موضوعية أم إجرائية    (عـلى كـامل مجموعـة قوانـين الدولـة           

سـواء أكانـت موجـودة مـن قبل أم سُنت أو عُدلت             (القـانون الـذي يحكـم المعـاملات المضـمونة           
القــانون الــذي يحكــم   "ولا تــدل جمــيع الإشــارات إلى   ) د(؛ )يلمؤخــرا عمــلا بتوصــيات الدل ــ  

قانون "عـلى قـانون خـاص أو مجموعـة قواعـد قانونـية خاصـة تُسمى            " الصـكوك القابلـة للـتداول     
فحسـب، بـل تشـمل أيضا جميع قوانين العقود وسائر القوانين العامة             " الصـكوك القابلـة للـتداول     

وتنطبق القاعدة ذاا   (المـتعلقة بصـك قابل للتداول       الـتي قـد تسـري عـلى المعـاملات أو الحـالات              
هـي شـاملة بالمـثل، لكنها    " قـانون الإعسـار  "وجمـيع الإشـارات إلى     ) ه(؛  )عـلى عـبارات مشـاة     

 . تدل على القانون الذي قد يكون ساريا بعد بدء إجراءات الإعسار فحسب

ــتعابير الرئيســية المســتخدمة والمعــنى    -١٩ ــية ال ــا في  وتحــدد الفقــرات التال  الأساســي المعطــى له
كما . ويحـدد معـنى هـذه الـتعابير بمـزيد مـن الدقـة عـندما تسـتخدم في الفصـول اللاحقـة                      . الدلـيل 

كما في حالة الفصل الحادي عشر المتعلق    (تُعـرِِّف تلـك الفصـول وتسـتخدم مصطلحات إضافية           
ترنة بالتوصيات ذات   وينـبغي قراءة التعاريف مق    ). A/CN.9/631/Add.8بالإعسـار؛ انظـر الوثـيقة       

 :وفيما يلي تعريف المصطلحات الرئيسية. الصلة
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يعني اتفاقا بين المانح والدائن، أيا كان شكله أو المصطلح          " الاتفـاق الضماني  " )أ( 
 المستخدم للتعبير عنه، ينشئ حقا ضمانيا؛

 ما، وهي تشمل الإحالة التامة      تعـني إنشـاء حق ضماني في مستحق       " الإحالـة " )ب( 
 ويشمل إنشاء حق ضماني في المستحق الإحالة التامة على سبيل الضمان؛. تحقمسلل

. تعني إحالة يجريها المحال إليه الأول أو أي مُحال إليه آخر          " الإحالـة اللاحقة  " )ج( 
وفي حالــة الإحالــة اللاحقــة، يكــون الشــخص الــذي يجــري تلــك الإحالــة هــو المحــيل ويكــون     

  المحال إليه؛الشخص الذي تجرى إليه الإحالة هو

التي تسير  ماعية  الجدارية  الإقضائية أو   الجراءات  الإ تعني" إجـراءات الإعسار  " )د( 
 وفقا لقانون الإعسار وتستهدف إما إعادة تنظيم منشأة المدين وإما تصفيتها؛

يعـني خطابـا مكـتوبا يحـدد بشـكل معقول المستحق المحال             " الإخطـار بالإحالـة   " )هـ( 
 ؛وهوية المحال إليه

ــرار" )و(  ــني أنّ      "الإق ــد مســتقل، يع ــية بمقتضــى تعه ــائدات المتأت ــتعلق بالع ــيما ي ، ف
ت أو الشـخص المسـمى الـذي سيسدد أو سيعطي قيمة بطريقة أخرى           المصـدر أو المثب ـ   /الكفـيل 

 : عند السحب بمقتضى تعهد مستقل قد قام، من جانب واحد أو بالاتفاق، بأحد أمرين

ــبول إنشــا   ‘١‘  ــرار أو ق ــك   (ء حــق ضــماني  إق ــة أم غــير ذل ــمي إحال في ) ســواء أسُ
) أيا كان شكل إثبات ذلك الإقرار أو القبول     (العـائدات المتأتـية بمقتضى تعهد مستقل        

 لصالح الدائن المضمون؛ أو

الالـتزام بالسـداد إلى الدائـن المضـمون أو بإعطائـه قـيمة عـندما يطلب السداد                   ‘٢‘ 
 .بمقتضى تعهد مستقل") السحب("

 يعني خطابا مكتوبا؛" الإشعار" )ز( 

 يعني الالتزام المضمون بحق ضماني؛" الالتزام المضمون" )ح( 

تعـني أفضـلية حـق الشـخص على مطالب منافس في الحصول على      " الأولويـة " )ط( 
 المنفعة الاقتصادية لحقه الضماني في الموجودات المرهونة؛

 : مدتهيعني الإيجار الذي تنتهي" الإيجار التمويلي" )ي( 

بــأن يصــبح المســتأجر آلــيا مــالك الممــتلكات الملموســة الــتي كانــت مســتأجرة،    ‘١‘ 
 باستثناء الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول؛ أو



 

 12 
 

 A/CN.9/631/Add.1

ــتي كانــت مســتأجرة       ‘٢‘  ــأن يكــون في إمكــان المســتأجر أن يحــوز الموجــودات ال ب
 بدفع ما لا يزيد عن سعر رمزي؛ أو

 للممـتلكات الملموسـة الـتي كانـت مسـتأجرة مـا لا يـزيد عـن قيمة                بـأن يصـبح    ‘٣‘ 
 .متبقية رمزية

 .ويشمل هذا التعبير اتفاق الإيجار مع خيار الشراء لاحقا

، أو تثبيــتا لخطــاب )تجاريــا أو ضــامنا(يعــني خطــاب ائــتمان " الــتعهد المســتقل" )ك( 
ل طلب أو كفالة مصرفية أو   مسـتحقة الدفـع عند الطلب أو عند أو        (ائـتمان، أو كفالـة مسـتقلة        

، أو أي تعهد آخر معترف بأنه تعهد مستقل بمقتضى القانون أو قواعد الممارسة،   )كفالـة مقابلـة   
مــثل اتفاقــية الأمــم المــتحدة للكفــالات وقواعــد الممارســات الضــامنة الدولــية والقواعــد الموحــدة   

 للكفالات المستحقة عند الطلب؛

اب المحــتفظ بــه لــدى مصــرف مــا ويمكــن فــيه  يعــني الحســ" الحســاب المصــرفي" )ل( 
ــيدها   ــوال أو ق ــداع أم ــن الحســابات      . إي ــا م ــبير يشــمل حســابات الشــيكات وغيره ــذا التع وه

الجاريــة، وكذلــك حســابات الادخــار وحســابات الإيــداع المحــددة الأجــل، ولكــنه لا يشــمل     
 مطالبة تجاه المصرف مُثبتة بصك قابل للتداول؛

يدة في حساب مصرفي يشمل الحق في سداد الأموال التي     والحـق في سـداد الأمـوال المق        
ــتحقة      ــتزامات مسـ ــاء بـــأي الـ ــتخدم في الوفـ ــلي في المصـــرف ولا تسـ ــاب داخـ ــول إلى حسـ تحـ

وهـو يشـمل أيضـا الأمـوال المحولـة إلى المصـرف عـلى سـبيل الوفـاء المرتقب بالتزام                     . للمصـرف 
في المعــتاد طالمــا كــان يحــق  ســداد آجــل كــان المصــرف قــد وافــق علــيه في ســياق عملــه المصــر    

للشـخص الـذي أصـدر التعلـيمات إلى المصـرف أن يطالـب بـتلك الأمـوال إذا لم يقم المصرف                     
 .بالتسديد الآجل

، وهــو تعــبير يُســتخدم في ســياق الــنهج غــير      "حــق الاحــتفاظ بحــق الملكــية   " )م( 
بلة للتداول أو   الوحـدوي فقـط، يعـني حـق الـبائع في الممـتلكات الملموسـة باسـتثناء الصكوك القا                  

المسـتندات القابلـة للـتداول وفقــا لترتيـب مـع المشـتري لا يحــول بمقتضـاه حـق ملكـية الممــتلكات          
 الملموسة من البائع إلى المشتري إلى أن يُسدد الجزء المتبقي من ثمن شراء تلك الممتلكات؛

 ، وهـــو تعـــبير لا يُســـتعمل إلا في ســـياق الـــنهج غـــير"حـــق تمويـــل الاحتـــياز" )ن( 
 :الوحدوي إزاء حقوق تمويل الاحتياز، يعني أيا من الحقوق التالية

 الاحتفاظ بحق الملكية؛ ‘١‘ 
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 حق المؤجر بمقتضى إيجار مالي؛ ‘٢‘ 

حـق الملكـية المحـتفظ بـه ومـا يتصـل بـه مـن حقـوق محتفظ ا وناشئة عن أي                        ‘٣‘ 
الصــكوك ترتيــب يمكِّــن شخصــا مــا مــن احتــياز أو اســتخدام ممــتلكات ملموســة غــير   

القابلـــة للـــتداول أو المســـتندات القابلـــة للـــتداول ولا يـــؤول فـــيها حـــق ملكـــية تلـــك  
الممـتلكات بشـكل لا رجـوع فـيه، بمقتضـى ذلـك الترتيـب، إلى الشخص الذي يمتلك                   

 تلك الممتلكات أو يستخدمها إلى أن يُسدد ثمنها أو بشرط تسديد ثمنها؛

ي قــدم الائــتمان مــن أجــل تمكــين حقــا بمقتضــى أي ترتيــب يمكِّــن الدائــن الــذ ‘٤‘ 
شــخص مــن احتــياز ممــتلكات ملموســة غــير الصــكوك القابلــة للــتداول أو المســتندات   
القابلــة للــتداول أو اســتخدامها مــن الاحــتفاظ بــالحق في أن يصــبح المــالك الــنهائي         

 للممتلكات بحيث يُستوفى التزام السداد؛

قولة ومـــلحقات يُنشـــأ يعـــني حـــق ملكـــية في ممـــتلكات مـــن" الحـــق الضـــماني" )س( 
بالاتفـاق ويضـمن سـداد الـتزام واحـد أو أكـثر أو أداءه عـلى نحـو آخر، بصرف النظر عما إذا            

وفي ســياق الــنهج الوحــدوي، يشــمل هــذا التعــبير   . كانــت الأطــراف قــد أسمــته حقــا ضــمانيا  
ــيازية    ــيازية والحقــوق الضــمانية غــير الاحت ــنهج غــير . الحقــوق الضــمانية الاحت  أمــا في ســياق ال

وفيما يتعلق بالمستحقات، يعني الحق . الوحـدوي، فهـو لا يشـمل إلا الحق التمويلي الاحتيازي       
وسـائر الـتعاريف الـواردة أدنـاه بشأن        " الإحالـة "انظـر تعـريف      (حـق المُحـال إلـيه     الضـماني أيضـا     
 ؛)إحالة المستحقات

ــيازي " )ع(  ــماني الاحتـ ــير   "الحـــق الضـ ــنهجين الوحـــدوي وغـ ــياق كـــلا الـ ، في سـ
دوي إزاء حقـوق تمويـل الاحتـياز، يعـني حقـا ضمانيا في ممتلكات ملموسة غير الصكوك                الوح ـ

القابلـة للـتداول أو المسـتندات القابلـة للتداول يضمن الالتزام بسداد أي جزء لم يسدد من ثمن                  
شــراء الممــتلكات أو يضــمن الــتزاما آخــر معقــودا أو ائــتمانا مقدمــا لــتمكين المــانح مــن احتــياز  

ففي إطار النهج   . ولـيس ضـروريا أن يُسـمى الحـق الضماني الاحتيازي ذا الاسم            . تالممـتلكا 
الوحــدوي، يشــمل هــذا التعــبير حقــوق الدائــن في الممــتلكات بمقتضــى ترتيــبات البــيع مــع           
الاحــتفاظ بحــق الملكــية، ومعــاملات الإيجــار مــع خــيار الشــراء لاحقــا، والإيجــارات التمويلــية،   

 الاحتياز؛وغيرها من معاملات تمويل 
يعني حقا ضمانيا في ممتلكات ملموسة هي فعلا في " الحـق الضـماني الحـيازي     " )ف( 

يحــتفظ بــالموجودات ) غــير المديــن أو المــانح الآخــر (حــيازة الدائــن المضــمون أو شــخص آخــر  
 لصالح الدائن المضمون؛
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ممــتلكات ملموســة ‘ ١‘يعــني حقــا ضــمانيا في " الحــق الضــماني غــير الحــيازي" )ص( 
ت فعلـيا في حـوزة الدائـن المضـمون أو شـخص آخـر يحـتفظ بالممـتلكات الملموسـة لصالح                   ليس ـ

 ممتلكات غير ملموسة؛‘ ٢‘الدائن المضمون، أو في 

أو يشــرف  يســيطر الــتي هموجــودات المديــن وحقوقــتعــني " حــوزة الإعســار" )ق( 
 ؛ممثل الإعسار وتخضع لإجراءات الإعسارعليها 

 كيفـــية الـــتي اســـتخدم ـــا هـــذا التعـــبير في التوصـــيات ، باســـتثناء ال"الحـــيازة" )ر( 
 فـيما يـتعلق بمُصـدر المستند القابل للتداول، تعني الحيازة الفعلية للممتلكات              ٥٤ إلى   ٥٢ و ٢٩

الملموســة مــن قِــبل شــخص أو وكــيل لذلــك الشــخص أو موظــف لديــه، أو مــن قِــبل شــخص   
 الحــيازة الاســتدلالية أو وهــي لا تشــمل. مســتقل يقــر بأنــه يحــتفظ ــا لصــالح ذلــك الشــخص  

 الصورية أو المعتبرة أو الرمزية؛

وفــيما يــتعلق   . يعــني الدائــن الــذي يملــك حقــا ضــمانيا     " الدائــن المضــمون " )ش( 
 ؛")الإحالة"انظر تعريف التعبير (المستحق " المحال إليه"بالمستحقات، يعني هذا التعبير 

كـــل مـــن الـــنهجين ، في ســـياق "الدائـــن المضـــمون بحـــق ضـــماني احتـــيازي " )ت( 
الوحـدوي وغـير الوحـدوي إزاء حقـوق تمويـل الاحتـياز، يعـني الدائـن المضـمون الذي لـه حق                 
ضـماني احتـيازي، وهـو يشـمل في سـياق الـنهج الوحـدوي الـبائع المحتفظ بحق الملكية والمؤجر                     

 التمويلي والمؤجر مع خيار الشراء لاحقا وأي ممول احتيازي آخر؛

تعـني السلع التي يستخدمها المانح أو ينوي استخدامها         " ةالسـلع الاسـتهلاكي   " )ث( 
 لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛

 :فيما يتعلق بالعائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل توجد" سيطرةال" )خ( 

المصــدر أو المثبــت أو   /إذا كــان الكفــيل  ضــماني  الق الح ــ إنشــاء  عــند تلقائــيا  ‘١‘ 
 لمضمون؛ أو  الدائن االشخص المسمى هو

المصـدر أو المثبـت أو الشـخص المسـمى إقـرارا لصـالح الدائن             /إذا قـدم الكفـيل     ‘٢‘ 
 المضمون؛

 : توجدحساب مصرفيالحق في سداد الأموال المقيدة في فيما يتعلق ب" سيطرةال" )ذ( 

  المصرف الوديع هو الدائن المضمون؛ أو إذا كان ، حق ضمانيإنشاء عندتلقائيا  ‘١‘ 
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 ، مُثبـت بسـجل موثَّق لدى    اتفـاق سـيطرة   قـد أبـرم      المصـرف الوديـع      كـان  إذا ‘٢‘ 
 تعليمات الدائن على اتباع قد وافق  الوديع  المصرف يفيد بأن الدائـن المضمون    المـانح و  

صرفي دون موافقة أخرى المسـاب  الح في المقـيدة سـداد الأمـوال    بالمضـمون فـيما يـتعلق       
 انح؛ أو الممن 

  .المضمون هو صاحب الحسابالدائن  كان إذا ‘٣‘ 

حقوق إضافة إلى ذلك، ستكون    . بـأن يُـبرم اتفـاق سيطرة      الـتزام   لـيس عـلى المصـرف الوديـع         و
ــمون   ــن المضـ ــوق الدائـ ــن حقـ ــبة مـ ــى   أدنى مرتـ ــع بمقتضـ ــرف الوديـ ــتزامات المصـ ــين والـ  القوانـ

المانح  موافقة كما أن إبرام اتفاق سيطرة يقتضي    .الحسـابات المصرفية  ات الـتي تحكـم      والممارس ـ
ــع موافقــة وكذلــك ( ــالأموال المودعــة في    ،)المصــرف الودي ــتعامل ب ــالحق في ال ــانح ب  ويحــتفظ الم

الحسـاب المصـرفي إلى أن يُصـدر الدائــن المضـمون إلى المصـرف الوديــع تعلـيمات بخـلاف ذلــك        
ــت إبــرام          ( ــن وق ــبارا م ــك الأمــوال اعت ــات الســيطرة تقضــي باحــتجاز تل ــع أن بعــض اتفاق م

عـــندما يحـــول الحســـاب الموجـــود إلى الدائـــن  ) أ: (شـــمل الحـــالات التالـــيةوهـــذا ي). الاتفـــاق
عـندما يـتفق الدائـن المضـمون مـع المـانح عـلى أن تـودع الأموال في حساب                ) ب(المضـمون؛ و  

أي ليس مجرد   (عندما يكون الدائن المضمون هو وحده صاحب الحساب         ) ج(يُفـتح لاحقـا؛ و    
 ؛ )صاحب حساب مشترك

ــتعهد      " مىالشــخص المُس ــ" )ظ(  ــة في ال ــني مصــرفا أو شخصــا آخــر محــدد الهوي يع
بصفته معينا لإعطاء قيمة بمقتضى ) ، مثلا"أي مصـرف في البلد سين ("المسـتقل باسمـه أو نوعـه      

تعهـد مسـتقل، ويتصـرف وفقـا لذلـك التعـيين، وأي مصـرف أو شـخص آخر في حال التعهد                  
 المستقل المتيسر بحرية؛

يعني صكا يجسد حقا في الحصول على السداد، مثل         " للتداولالصـك القابل    " )غ( 
أو الســند الإذني، ويفــي باشــتراطات قابلــية الــتداول بمقتضــى ) الكمبــيالة(الشــيك أو الســفتجة 

 القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول؛

تعـني كـل مـا يُتلقى فيما يتعلق بالموجودات المرهونة، بما في ذلك              " العـائدات " )ش( 
مـا يُـتلقى نتـيجة للبـيع أو غـيره مـن أشـكال التصـرف أو التحصيل، أو تأجير أحد الموجودات                  
المـرهونة أو الترخـيص باسـتخدامه، وعـائدات العــائدات، والـثمار المدنـية والطبيعـية، والأربــاح        
الموزعـة والأسـهم الموزعـة، وعـائدات الـتأمين، والمطالـبات الناشـئة عـن وجـود عيوب في أحد                     

 ت المرهونة أو تعرضه لتلف أو هلاك؛الموجودا
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تعني الحق في تلقي مبلغ مستحق، أو " العـائدات المتأتـية بمقتضـى تعهـد مستقل     " )أ أ( 
كمبـيالة مقـبولة أو سـداد مؤجـل، أو أي شـيء آخر ذي قيمة يتعين، في كل من هذه الحالات،              

 وفاء لسحب بمقتضى تعهد    المُصـدر أو المثبـت أو الشـخص المسـمى         /أن يقدمـه أو يـنفّذه الكفـيل       
ويشــمل هــذا التعــبير أيضــا الحــق في  . مســتقل، أو شــخص مســمى يعطــي قــيمة لذلــك الســحب 

الـتماس قـيام مصـرف قـائم بالـتداول بشـراء صـك قابل للتداول أو مستند قابل للتداول بمقتضى                  
 : ولا يشمل هذا التعبير. تقديم سند يفي بالشروط

 بمقتضى تعهد مستقل، أو ) سدادأي في طلب ال(الحق في السحب  ‘١‘ 

ــية        ‘٢‘  ــائدات المتأت ــند التصــرف في الع ــتعهد مســتقل أو ع ــاء ب ــتلقى عــند الوف ــا يُ م
أي العـائدات المتأتـية من تحصيل العائدات المتأتية بمقتضى تعهد           (بمقتضـى تعهـد مسـتقل       

 ).مستقل أو من التصرف فيها

اتســـاقا مـــع " تعهـــد مســـتقلالعـــائدات المتأتـــية بمقتضـــى "وهـــذا الـــتعريف يشـــير إلى  
وهــذا . المصـطلحات المســتخدمة عمومــا في القوانــين والممارســات المــتعلقة بالــتعهدات المســتقلة 

التعـبير، بصـيغته المسـتخدمة في الدلـيل، يعـني حـق المـانح، بصـفته المستفيد من التعهد المستقل،                     
ــنا ب       ــتعهد المســتقل ره ــيمة أخــرى تُعطــى بمقتضــى ال ــثال المســتفيد  في تلقــي أي ســداد أو ق امت

ولا يشمل هذا التعبير العائدات نفسها، أي ما يُتلقى فعليا      . لأحكـام الـتعهد المسـتقل وشروطه      
ينبغي ألا يُعتبر (المُصدر أو المثبت أو الشخص المسمى /عـند الوفـاء بسـحب مـن جانب الكفيل     

التصرف في  أو عند   ) تلقـي المسـتفيد قـيمة مـن مصـرف قائم بالتداول على أنه وفاء أو تصرف                
 .الحق في العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل

إلى الحق في التلقي على الرغم " العـائدات المتأتـية بمقتضـى تعهـد مستقل       "ويشـير تعـبير      
ــن أن تعــبير   ــائدات"م بصــيغته المســتخدمة في القوانــين والممارســات المــتعلقة بالــتعهدات      " الع

ي أو إلى أي شيء يُتلقى بمقتضى التعهد المستقل، وعلى     المسـتقلة قـد يشير إما إلى الحق في التلق         
بصـيغته المسـتخدمة في أجـزاء أخـرى مـن الدليل يشير إلى أي        " العـائدات "الـرغم مـن أن تعـبير        

موجودات بصفتها (والحـق الضـماني في العـائدات المتأتـية بمقتضـى تعهـد مستقل        . شـيء يُـتلقى   
) وهــي مفهـوم أساســي في الدلــيل " (عـائدات ال"عــن الحـق الضــماني في  يخـتلف  ) مـرهونة أصــلية 

 المتأتية من الموجودات المشمولة بالدليل؛

يعــني، في ســياق الإحالــة، العقــد المــبرم بــين المحــيل والمديــن " العقــد الأصــلي)  "ب ب( 
ــنه المســتحق    ــذي ينشــأ ع ــتعاقدية، يعــني    . بالمســتحق وال ــة المســتحقات غــير ال ــد "وفي حال العق

 اقدي للمستحق؛المصدر غير التع" الأصلي
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تعـني الممـتلكات الملموسـة غـير الـنقود التي هي مرتبطة أو        " الكـتلة أو المنـتج    "  )ج ج( 
 متحدة ماديا بممتلكات ملموسة أخرى إلى حد أا فقدت هويتها المنفصلة؛

 يعني أي مصرف أو شخص آخر يُصدر تعهدا مستقلا؛" المُصدر/الكفيل" )د د( 

 الذي ينشئ حقا ضمانيا في واحد أو أكثر من موجوداته        يعـني الشـخص   " المـانح " )ه ه( 
المدين "انظر تعريف التعبير (لصـالح دائـن مضـمون، إمـا لضـمان الـتزامه هـو أو الـتزام شـخص آخر                    

فيما يتعلق بحق ضماني احتيازي المشتري      " المانح"وفي إطـار الـنهج الوحدوي، يشمل        "). بالمسـتحق 
 في إطـار ترتيـب الإيجـار مـع خيار الشراء لاحقا والمستأجر             مـن بـائع محـتفظ بحـق الملكـية والمشـتري           

ونظرا إلى أن التوصيات العامة . التمويـلي والمـانح في إطـار معاملـة تـنطوي على اقتراض مبلغ الشراء        
 إحالات علىفحسب، وإنما أيضا سـتحقات   الحقـوق الضـمانية في الم  في هـذا الدلـيل لا تنطـبق عـلى       

في الدلـــيل تشـــير إلى " المـــانح"فـــإن الإشـــارات إلى لمســـتحقات،  لوالإحـــالات الـــتامة الضـــمانات
 ؛")المدين"انظر تعريف التعبير  (ما لم يُنص على خلاف ذلكأيضا، " المُحيل"

ــتعهد     " المثبــت" )و و(  ــده المســتقل إلى ال يعــني مصــرفا أو شخصــا آخــر يضــيف تعه
 المصدر؛/المستقل الصادر عن الكفيل

 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة     ٦مــن المــادة  ) ه(ية واتســاقا مــع الفقــرة الفرع ــ   
، يوفّر التثبيت ")اتفاقية الأمم المتحدة للكفالات (")4(بالكفـالات وخطابـات الاعـتماد الضـامنة      

للمسـتفيد خـيار مطالـبة المثبـت بالسـداد وفقا لأحكام وشروط التعهد المستقل المثبت بدلا من            
 المصدر؛/مطالبة الكفيل

 يعني الشخص الذي يُحال إليه مستحق؛" المُحال إليه"  )ز ز( 

، وهو تعبير لا يُستعمل   "المُحـال إلـيه الموجـود المـرهون بحـق تمويـل الاحتـياز              " )ح ح( 
إلا في سـياق الـنهج غـير الوحـدوي إزاء حقـوق تمويـل الاحتـياز، يعـني الشـخص الـذي يكـون            

ز، وهو يشمل بالتالي المشتري من بائع      حقـه في الموجـودات أدنى مرتـبة مـن حـق تمويل الاحتيا             
 محــتفظ بحــق الملكــية أو المســتأجر التمويــلي أو الدائــن في أي معاملــة أخــرى مــن معــاملات          

 تمويل الاحتياز؛

تعــني الســلطة القضـائية أو غــير القضــائية المختصــة بمراقــبة  " محكمـة الإعســار  " )ط ط( 
 إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها؛

 يعني الشخص الذي يُحيل مستحقا؛" لالمحي " )ي ي( 
––––––––––––––––––– 

 .A.97.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع                    (4) 



 

 18 
 

 A/CN.9/631/Add.1

يعـني الممتلكات الملموسة المعدة للبيع أو الإيجار في السياق المعتاد           " المخـزون  " )ك ك( 
 ؛)قيد التجهيز(لعمل المانح وكذلك المواد الخام والمواد غير المكتملة التجهيز 

ن، وهو يشمل يعـني الشـخص الذي يتعين عليه أداء الالتزام المضمو      " المديـن  " )ل ل( 
وقـد يكون المدين أو لا يكون هو الشخص         . ملـتزمين ثـانويين، مـثل كفـلاء الالـتزام المضـمون           

 ؛")المانح"انظر تعريف التعبير (الذي يمنح الحق الضماني إلى الدائن المضمون 

ويشــمل  .يعــني الشــخص المســؤول عــن ســداد المســتحق " المديــن بالمســتحق " )م م( 
 يل أو أي شخص آخر مسؤول ثانويا عن سداد المستحق؛الكف" المدين بالمستحق"

والكفـيل في إطـار كفالـة تبعـية لـيس مديـنا بالمستحق الذي كفل سداده فحسب، بل                     
أي أن هناك (هـو مديـن أيضا بالمستحق الذي تمثله الكفالة، لأن الكفالة هي بحد ذاا مستحق    

 ؛)مستحقين اثنين

عـلى سـداد الـتزام نقدي، باستثناء حقوق     يعـني حقـا في الحصـول        " المسـتحق " )ن ن( 
ــتزامات الســداد بمقتضــى تعهــد مســتقل والــتزامات           الســداد المثبــتة بصــك قــابل للــتداول وال

 المصارف بسداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي؛

يعـــني مســـتندا يجســـد حقـــا في تســـلّم ممـــتلكات  " المســـتند القـــابل للـــتداول " )س س( 
دع أو سـند الشـحن، ويفـي باشـتراطات قابلـية الـتداول بمقتضى          ملموسـة، مـثل إيصـال المسـتو       

 القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول؛

المســتند القــابل للــتداول يعــني الشــخص الملــزم بتســليم الممــتلكات   " مُصــدر " )ع ع( 
 الملموسة المشمولة بالمستند بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول؛

ــا يُســمى ســند الشــحن المــتعدد الوســائط    وفي  ــة م ــابلا   ( حال ــبر مســتندا ق إذا كــان يعت
شخصــا يــتعاقد مــن  " المصــدر"، يجــوز أن يكــون )للــتداول بمقتضــى القــانون الواجــب التطبــيق 

الـباطن مـع أشـخاص آخـرين بشـأن أجـزاء مخـتلفة مـن عملـية نقل البضائع ولكنه يظل يتحمل            
  يحدث أثناء النقل؛المسؤولية عن نقلها وعن أي تلف قد

 :يعني" المطالب المنافس)  "ف ف( 

ســواء (دائــنا مضــمونا آخــر لديــه حــق ضــماني في نفــس الموجــودات المــرهونة  ‘١‘ 
 ؛ أو)أكانت موجودات مرهونة أصلية أم عائدات
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الـبائع أو المؤجـر التمويـلي أو الممـول الاحتـيازي الآخر للموجودات المرهونة                ‘٢‘ 
ق الملكية، في سياق النظام غير الوحدوي إزاء الحقوق الضمانية       ذاـا الـذي احـتفظ بح      

 الاحتيازية؛ أو

على سبيل المثال   (دائـنا آخـر لـلمانح لديـه حـق في نفـس الموجودات المرهونة                 ‘٣‘ 
 ؛ أو)بإعمال القانون أو بالضم أو بالحجز أو بإجراء مماثل

لق بالإعسـار، استُعمل  في الفصـل المـتع  (ممـثل الإعسـار في حـال إعسـار المـانح          ‘٤‘ 
ــبير  ــن "التعـ ــار المديـ ــتعملة في   " إعسـ ــطلحات المسـ ــع المصـ ــاق مـ ــي الاتسـ ــيل لدواعـ دلـ

 ؛ أو)الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار

بما في  (أي شـخص يشتري الموجودات المرهونة أو تحال إليه تلك الموجودات             ‘٥‘ 
 ).ذلك مستأجرها أو المرخص له باستخدامها

) وليس شخصيا (تعـني معاملة تنشئ حقا ضمانيا ملكيا        " ملـة المضـمونة   المعا")  ص ص ( 
 ؛)خلافا للمتلكات غير المنقولة(في الممتلكات المنقولة 

ــدات"  )ق ق(  ــتي يســتخدمها الشــخص في تشــغيل     " المع ــتلكات الملموســة ال تعــني المم
 منشأته؛

 تعني المعرفة الفعلية؛" المعرفة"  )ر ر( 

تعني الممتلكات الملموسة التي هي مرتبطة      " كات غير المنقولة  مـلحقات الممتل  "  )ش ش( 
ماديـا بممـتلكات غـير منقولة إلى حد يجعل قانون الدولة التي توجد فيها الممتلكات غير المنقولة        

 يعاملها كممتلكات غير منقولة، رغم أا لم تفقد هويتها المنفصلة؛

لكات الملموســة الـتي هـي مرتــبطة   تعـني الممـت  " مـلحقات الممـتلكات المــنقولة   "  )ت ت( 
ماديـا بممـتلكات ملموسـة أخـرى إلى حـد يجعـل قانونـا غير هذا القانون يعاملها كجزء من تلك         

 الممتلكات المنقولة رغم أا لم تفقد هويتها المنفصلة؛

حقـــوق التألـــيف والنشـــر والعلامـــات الـــتجارية  تشـــمل" الملكـــية الفكـــرية"  )ث ث( 
ات الخدمـة والأسرار التجارية والتصاميم وغيرها من الموجودات التي          وبـراءات الاخـتراع وعلام ـ    

تعتـبر ملكـية فكـرية بمقتضـى القـانون الوطني للدولة المشترعة أو بمقتضى اتفاق دولي تكون تلك                   
 الدولة طرفا فيه؛
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ــة " )خ خ(  ــير الملموسـ ــتلكات غـ ــير   " الممـ ــنقولة غـ ــتلكات المـ ــكال الممـ تعـــني كـــل أشـ
هـي تشمل الحقوق غير المادية والمستحقات والحقوق في الحصول على          ، و الممـتلكات الملموسـة   

 أداء التزامات أخرى غير المستحقات؛ 

ــة المــنقولة   " الممــتلكات الملموســة" )ذ ذ(  ومــن . تعــني كــل أشــكال الممــتلكات المادي
ــتداول       ــة للـ ــكوك القابلـ ــلحقات والصـ ــدات والمـ ــزون والمعـ ــة المخـ ــتلكات الملموسـ ــواع الممـ أنـ

  القابلة للتداول والنقود؛ والمستندات

يعـني الشـخص المسـؤول أو الهيـئة المسـؤولة عـن إدارة حوزة        " ممـثل الإعسـار   " )ظ ظ( 
  الإعسار؛

، وهـو تعـبير لا يُسـتعمل إلا في سـياق الـنهج غير الوحدوي                "ممـول الاحتـياز   " )غ غ( 
وهو يشمل (إزاء حقـوق تمويـل الاحتـياز، يعـني الشـخص الـذي لديـه حـق في تمويـل الاحتـياز                     

بالـتالي الـبائع المحـتفظ بحـق الملكـية أو المؤجـر التمويـلي أو الدائـن في معاملات الإيجار مع خيار          
ــة أخــرى        ــياز وأي معامل ــل الاحت ــة أخــرى بشــأن تموي ــن في أي معامل ــا، أو الدائ الشــراء لاحق

  ؛))ن(من التعريف ‘ ٤‘و‘ ٣‘موصوفة في الفقرتين الفرعيتين 

تعــني الممــتلكات الملموســة أو غــير الملموســة الخاضــعة  " رهونةالموجــودات المــ" )ش ش( 
 لحق ضماني؛ 

. تعــني العملــة الــتي تــأذن أي دولــة حالــيا باســتخدامها كعملــة رسمــية  " الــنقود" )أ أ أ( 
ــيل        ــتداول، مــن قب ــة لل ــيدة في حســاب مصــرفي أو الصــكوك القابل وهــي لا تشــمل الأمــوال المق

 .الشيكات
  

  ية لنظام فعال وناجع للمعاملات المضمونة          الأهداف الرئيس      -أولا  
بغــية تقــديم حلــول عملــية وفعالــة، يستكشــف الدلــيل ويصــوغ الأهــداف والمواضــيع     -٢٠

وقد صُممت هذه الأهداف بحيث . الرئيسـية التالـية لـنظام فعـال ونـاجع لـلمعاملات المضـمونة          
 وهـي يمكـن إدراجها في   توفّـر إطـارا سياسـاتيا عريضـا لإرسـاء نظـام مـن هـذا القبـيل وتطويـره           

وينبغي أخذ هذه الأهداف في الاعتبار عند تفسير القانون         . ديـباجة للقـانون الذي تسنه الدول      
 ). من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة٧ من المادة ١فيما يتعلق ذا النهج، انظر مثلا الفقرة (
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  تعزيز الائتمان المضمون         -ألف   
لــيل هــو تعزيــز توافــر الائــتمان المضــمون المــنخفض الــتكلفة  الهــدف العــام الرئيســي للد -٢١

ــيل،      ــات قضــائية تعــتمد تشــريعات مســتندة إلى توصــيات الدل ــن في ولاي للأشــخاص الموجودي
وبالـتالي تمكـين هـؤلاء الأشخاص والاقتصاد إجمالا من التمتع بالمنافع الاقتصادية التي تتأتى من       

 ). أعلاه٢قرة انظر الف(تيسر الحصول على ذلك الائتمان 
  

إتاحة استغلال كامل القيمة الكامنة في طائفة واسعة من الموجودات لدعم  -باء 
  الائتمان في أوسع مجموعة ممكنة من المعاملات الائتمانية

املات المضــمونة تمكــين العوامــل الأساســية في نجــاح أي نظــام قــانوني يحكــم المع ــ مــن  -٢٢
 ــا اســتغلال كــامل القــيمة الكامــنة في موجودا   مــن المنشــآت الــتجارية مــن    مجموعــة كــبيرة 

بلــوغ هــذا مــن أجــل و. في طائفــة واســعة مــن المعــاملات الائتمانــية  للحصــول عــلى الائــتمان 
 إتاحـة اسـتخدام طائفة واسعة من   )أ( مـن خـلال  الشـمول،   الهـدف، يشـدد الدلـيل عـلى أهمـية        

  إتاحة ضمان)ب(ونة؛ وكموجودات مره) والآجلة الحالـية بمـا فـيها الموجـودات     (الموجـودات   
 الالــتزامات الآجلــة والمشــروطة والــنقدية وغــير  هافــي بمــا(مــن الالــتزامات ممكــنة  أوســع طائفــة

لتشمل  هذا النظام توسيع منافع  )ج(في الموجـودات المرهونة؛ و     بمـنح حقـوق ضـمانية     ) الـنقدية 
 .والمعاملات الائتمانية  من المدينين والدائنينأوسع مجموعة ممكنة

  
  ببساطة وكفاءة        ين الأطراف من الحصول على الحقوق الضمانية                      ك تم  -جيم   

تـنخفض إذا أمكـن الحصـول عـلى الحقوق الضمانية بطريقة     أن  تكلفـة الائـتمان   مـن شـأن    -٢٣
  لتبســيط إجــراءات الحصــول عــلى الحقــوق الضــمانيةطــرائق ولهــذا الســبب، يقــترح الدلــيل .كفــؤة

الضرورية؛  الشكليات غير الطـرائق إزالة    مـن هـذه     و. فـض تكالـيف المعـاملات بوسـائل أخـرى         لخو
مــتعددة ضــمانية  أدواتوجــود  لإنشــاء الحقــوق الضــمانية بــدلا مــن  ة واحــدطــريقةوالــنص عــلى 

الموجودات الآجلة   للأنـواع المخـتلفة مـن الموجـودات المرهونة؛ والسماح بإنشاء حقوق ضمانية في             
 .الأطراف جانب إجراءات إضافية منأو   وثائق أيإلىحاجة وبتقديم ائتمانات مستقبلية دون 

  
 ومختلف أشكال النص على المساواة في معاملة مختلف مصادر الائتمان -دال 

  المعاملات المضمونة
  المحــتملين هــي أســلوب فعــال مقدمــي الائــتماناتبمــا أن المنافســة الســليمة بــين جمــيع   -٢٤

 على منطبقا بالتساوي ت المضمونة    نظام المعاملا  بجعليوصي الدليل    الائتمان، لخفـض تكاليف  
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 والمزودون وكذلك   المؤسسات المالية سـائر   بمـن فـيهم المصـارف و       مقدمـي الائـتمانات،      مخـتلف 
 .المحليين ن وغيرون المحليوالدائن

  
  إقرار صحة الحقوق الضمانية غير الحيازية                 -هاء   

 ستحيل على المدينبمـا أن مـنح الحقـوق الضـمانية لا ينـبغي أن يجعل من الصعب أو الم              -٢٥
 أو أي مــانح آخــر أن يواصــل تســيير منشــأته، يوصــي الدلــيل بــأن يــنص الــنظام القــانوني عــلى  

ة تتخذ شكل نظام  مقترنة بآلي،وجـودات ضـمانية غـير حـيازية في طائفـة واسـعة مـن الم       حقـوق 
 .الحقوق الضمانية تلك  وجودسجل عمومي من أجل إشعار الأطراف الثالثة باحتمال

  
 فيما يتعلق بالحقوق التي تؤدي أغراضا ضمانية تنبؤ والشفافيةالز قابلية عزيت -واو 

  بواسطة النص على تسجيل الإشعار في سجل عام للحقوق الضمانية
  أن يشــجع أيضــا جمــيع أطــرافالمضــمونةلــلمعاملات  بمــا أنــه ينــبغي لأي نظــام فعــال -٢٦

والشفافية  التنبؤقابلية  ل إلى تعزيز     يسـعى الدلـي    المعاملـة المضـمونة عـلى اتـباع سـلوك مسـؤول،           
المناســبة  العواقــب تحديــدوتمكــين الأطــراف مــن تقيــيم كــل المسـائل القانونــية ذات الصــلة  بغـية  

 بالســرية  الشــواغل المــتعلقةمــع مــراعاة، الواجــبة التطبــيق الامتــثال للقواعــد المترتــبة عــلى عــدم
 في إنشاء سجل عام للحقوق الضمانية  وتتمـثل الوسيلة الأساسية لبلوغ هذه الغاية      . ومعالجـتها 

 .تُسجل فيه الإشعارات بالحقوق الضمانية
  

  لتنبؤ      قابلة ل  إرساء قواعد أولوية واضحة و            -زاي   
تكون ضئيلة أو معدومة لدى الدائن أن   في الموجودات  قـيمة الحـق الضـماني      مـن شـأن    -٢٧
تلك الموجودات على  في ة حقهد مـن أولوي ـ المعاملـة عـلى الـتأكّ    إجـراء   لم يكـن قـادرا وقـت   إذا

  عام  يقـترح الدليل إنشاء نظام     ثم،ومـن   ). الإعسـار   ممـثل  بمـن فـيهم   ( الدائـنين الآخـرين      حقـوق 
ــوق  وضــع قواعــد واضــحة تســمح   في  الســجل ذلــك إلى والاســتناد الضــمانية، لتســجيل الحق

 وموقوتــة بصــورة موثوقــةأولويــة حقوقهــم الضــمانية  المعاملــة  بدايــةمــنذ يعــرفواللدائــنين بــأن 
 .التكلفةوناجعة 

  
  ين على نحو فعال وقابل للتنبؤ               سير إنفاذ حقوق الدائن         تي  -حاء   

ــيمة الحــق الضــماني  مــن شــأن  -٢٨ ــن    أن  ق ــدى الدائ  إذاتكــون أيضــا ضــئيلة أو معدومــة ل
.  وفعالـة مـن حيـث الوقـت والتكلفة     قابلـة للتنـبؤ  بصـورة حقـه الضـماني    إنفـاذ  يكـن بوسـعه   لم



 

23  
 

A/CN.9/631/Add.1  

على هذا حقوقهم الضمانية  إنفـاذ  المضـمونين   للدائـنين  تتـيح دلـيل إجـراءات      يقـترح ال   ،لذلـك و
قضائية أو غير   رسمية،إجراءات رقابة أو إشراف أو مراجعة       ا يقتضيه الحال من     ، رهـنا بم   الـنحو 
ــيق     . قضــائية ــأن يكــون هــناك تنســيق وث ــيل أيضــا ب ــة الخاصــة  ويوصــي الدل ــين الدول  بــين قوان

وأولويــته، لحــق الضــماني مــراعاة نفــاذ ا بغــية ،صــة بالإعســاراتلــك الخالمضــمونة و بالمعــاملات
 .رهنا بقواعد قانون الإعسار المناسبة، الإعسارقبل قيمته الاقتصادية، وكذلك 

  
   بين مصالح الأشخاص المتأثرين              الموازنة  -طاء   

  وسائرالمعـاملات المضمونة تؤثر على مصالح أشخاص مختلفين، بمن فيهم المدين  بمـا أن     -٢٩
، وغـير المضمونين  نويزن والمم ـون المضـمون و الدائـن ومـنهم مـثلا  ون، زعالمـانحين، والدائـنون المـنا   

، والدولة، فإن الدليل يقترح قواعد       الموجـودات المـرهونة    لـيهم  وسـائر الذيـن تحـال إ       والمشـترون 
ــأخذ مصــالحهم المشــروعة في  ــبار ت وتســعى إلى تحقــيق جمــيع الأهــداف المذكــورة أعــلاه     الاعت

 .توازنبشكل م
  

  الاعتراف بحرية الأطراف          -ياء  
 المرونة  أقصـى قـدر مـن   يوفّـر لـلمعاملات المضـمونة أن    ي نظـام فعـال  بمـا أنـه ينـبغي لأ    -٣٠

 الجديدة يسـتوعب أيضا الأشكال كـي   ولالمضـمونة لكـي يشـمل طائفـة واسـعة مـن المعـاملات             
أدنى  عند القواعد الإلزامية، يشدد الدليل على ضرورة إبقاء       المضـمونة والناشـئة مـن المعـاملات       

 وفي. الخاصة ا وفقـا لاحتـياجا  ـا المضـمونة  ن الأطـراف مـن تكيـيف معاملا      لكـي تـتمكّ    ،حـد 
المشروعة  المصالحتحمي  يـأخذ الدلـيل في الحسبان احتمال وجود تشريعات أخرى   ذاتـه الوقـت  

 المعاملات نظامأنـه لا ينـبغي أن تكون ل    ص عـلى    ني ـوللمسـتهلكين أو غيرهـم مـن الأشـخاص،          
 .تلك التشريعاتغلبة على المضمونة 

  
   تنازع القوانين       فيها قواعد    مناسقة قوانين المعاملات المضمونة، بما                -كاف   

إلى أن يفضــي  اعــتماد تشــريعات قائمــة عــلى التوصــيات الــواردة في الدلــيل  مــن شــأن -٣١
 الاعــتراف رســيتاعــتماد قوانــين موضــوعية مــتماثلة    ب( قوانــين المعــاملات المضــمونة   مناســقة

 الدولــية تمويــل الــتجارةســتعزز  ذاــاوهــذه النتــيجة في حــد ). بــالحقوق الضــمانية عــبر الحــدود
علاوة على ذلك، ونظرا إلى أنه قد لا يتسنى         . لسـلع والخدمـات عـبر الحـدود الوطنية        اوحـركة   

  القوانينتنازععد للقوانـين الوطنية المتعلقة بالمعاملات المضمونة، فإن قوا  الـتامة   المناسـقة تحقـيق 
واعد تنازع   ق ستكون ،وعلى أية حال  . سـتكون مفـيدة للغاية في تسهيل المعاملات عبر الحدود         
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عـلى تحديـد كيفـية جعل     المضـمونين  القوانـين مفـيدة، عـلى سـبيل المـثال، في مسـاعدة الدائـنين       
ــثة    ــافذة تجــاه الأطــراف الثال ــذي تق ــ  (حقوقهــم الضــمانية ن ــانون المكــان ال ــيه أي بمقتضــى ق ع ف

 ).الموجودات المرهونة أو قانون المكان الذي يوجد فيه المانح أو قانون آخر
  

   نطاق التطبيق والقواعد العامة الأخرى            -ثانيا  
  نطاق التطبيق        -ألف   

ــلمعاملات      -٣٢ ــاملا لـ ــيدا وشـ ــا وحـ ــون نظامـ ــيل أن يكـ ــرتأى في الدلـ ــنظام المـ ــد بالـ يقصـ
ودات والأطراف والالتزامات المضمونة والحقوق المضـمونة، يمـس أوسـع طائفة ممكنة من الموج    

 . الضمانية وغيرها من الحقوق والممارسات التمويلية
  

  الموجودات والأطراف والالتزامات والحقوق الضمانية وغيرها من الحقوق                  -١ 
يركّـز الدلـيل بصـورة رئيسـية على الموجودات التجارية الأساسية، كالبضائع التجارية          -٣٣

بـيد أن الدلـيل يـرى أن جمـيع أنواع الموجودات      . والمسـتحقات الـتجارية   ) لمعـدات المخـزون وا  (
ــة للمنشــأة        ــية والآجل ــيها جمــيع الموجــودات الحال ــا ف يمكــن أن تكــون موضــع حــق ضــماني، بم

انظر الفقرة الفرعية   (الـتجارية، وهـو يشـمل جمـيع الموجـودات، الملموسـة مـنها وغير الملموسة                 
انظــر (، باســتثناء الموجــودات المســتبعدة صــراحة  )A/CN.9/631قة  في الوثــي٢مــن التوصــية ) أ(

 ). A/CN.9/631 في الوثيقة ٦-٤التوصيات 

، الملموسة أو غير الملموسة،     ويشـمل الدلـيل جمـيع أنـواع الممـتلكات المنقولة والملحقات            -٣٤
اقدية وغير التع المخـزون والمعـدات والبضـائع الأخرى والمستحقات          ها أو الآجلـة، بمـا فـي       والحالـية 

ــنقدية،   ــتعاقدية غــير ال ــتعاقدية، والمطالــبات ال ندات القابلــة ت والمســ،والصــكوك القابلــة للــتداول ال
المتأتية ئدات اعال و، في حسابات مصرفيةالمقيدة وحقـوق الحصـول عـلى سـداد الأموال        ،للـتداول 

 تشــمل الــتي لا(وفــيما يــتعلق بالمســتحقات  .  وحقــوق الملكــية الفكــرية ،مســتقلبمقتضــى تعهــد 
الصـكوك القابلـة للـتداول ولا المسـتندات القابلـة للـتداول ولا الحسـابات المصـرفية؛ انظر تعريف           

، تنطــبق التوصــيات العامــة، بمــا يكمــلها مــن توصــيات خاصــة ) أعــلاه١٩في الفقــرة " المســتحق"
 ٢٤المســتحقات الــتعاقدية وغــير الــتعاقدية، باســتثناء التوصــية   ) أ: (بالمســتحقات، عــلى مــا يــلي 

وإحالـة المسـتحقات الآجلـة وأجـزاء المستحقات والمصالح          للمسـتحقات   جمالـية   نفـاذ الإحالـة الإ    (
اللتين لا تنطبقان على المستحقات ) إقرارات المحيل (١١١والتوصـية   ) غـير اـزأة في المسـتحقات      
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مات أمــا حقــوق الملــتزمين بالالــتزا   . الالــتزامات الــتعاقدية غــير الــنقدية   ) ب(غــير الــتعاقدية؛ و 
 .التعاقدية غير النقدية، فهي تخضع لقانون غير القانون الموصى به في الدليل

ويؤكـد الدلـيل ضـرورة تمكين المانح من إنشاء حقوق ضمانية لا في موجوداته الحالية                 -٣٥
أي الموجودات " (المكتسـبة لاحقا "أيضـا أو موجوداتـه   " الآجلـة "فحسـب، بـل وفي موجوداتـه       

ــانح أ   ــبها الم ــتي اكتس ــاق الضــماني   ال ــرام الاتف ــد إب ــأها بع ــن   )و أنش ــانح أو الدائ ــزام الم ، دون إل
المضـمون بالتوقـيع عـلى أي وثـائق إضـافية أو اتخـاذ أي إجـراءات إضـافية وقت اكتساب تلك              

لإحالة، التي تنص لوهـذا النهج يتسق، مثلا، مع اتفاقية الأمم المتحدة  . الموجـودات أو إنشـائها    
وإلى . المسـتحقات الآجلـة دون اشـتراط اتخاذ خطوات إضافية       عـلى إنشـاء حقـوق ضـمانية في          

جانـب ذلـك، يوصـي الدلـيل بالاعـتراف بـالحق الضـماني في جمـيع الموجـودات الحالية والآجلة           
لـلمانح مـن خـلال اتفاق ضماني واحد، وهذا مفهوم موجود من قبلُ في بعض النظم القانونية         

ة مؤلّفة من الرهون الثابتة والعائمة أو في        أو في شكل مجموع   " رهن عقاري للمنشأة  "في شـكل    
 ".حق ضماني شامل لجميع الموجودات"شكل 

ويمكــن لأي شــخص طبــيعي أو اعتــباري أن يكــون مديــنا أو مانحــا أو دائــنا مضــمونا    -٣٦
 ويسـري الدلـيل كذلـك، مـا لم يـنص عـلى خـلاف ذلـك، عـلى المستهلكين،             . بمقتضـى الدلـيل   

غير أنه في حال تضارب .  مـن منافع النظام المرتأى في الدليل     مـا دام لـيس هـناك داع لحـرمام         
. أي قـاعدة في الـنظام المـرتأى في الدليل مع قانون حماية المستهلك، تكون الغلبة لذلك القانون         

ولعـلّ الـدول الـتي ليست لديها قوانين لحماية المستهلك تود أن تنظر في ما إذا كان سن قانون         
ــتند إلى توصـــيات الدلـــيل   ــتالي   يسـ ــتهلكين وأن يتطلـــب بالـ ــأنه أن يمـــس حقـــوق المسـ مـــن شـ

 في الوثيقة  ٢من التوصية   ) ب(انظـر الفقـرة الفرعـية       (اسـتحداث تشـريعات لحمايـة المسـتهلك         
A/CN.9/631.( 

. ويوصـي الدلـيل أيضا بجواز ضمان طائفة عريضة من الالتزامات النقدية وغير النقدية       -٣٧
ن يشمل طائفة عريضة من المعاملات التي تؤدي وظائف        وإضـافة إلى ذلك، يقصد من الدليل أ       

انظر الفقرتين  (ضـمانية، بمـا فـيها المعـاملات المـتعلقة بـالحقوق الضـمانية الحيازية وغير الحيازية                  
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢من التوصية ) د(و) ج(الفرعيتين 

ــيل الحقــوق الضــمانية الناشــئة بالاتفــاق    -٣٨ ــناول الدل ــه  . ويت ــيد أن يتضــمن إشــارات إلى  ب
حقــوق أخــرى، كــتلك الــتي يــنص علــيها القــانون أو الأحكــام القضــائية، عــندما تكــون نفــس  
ــوق أخــرى،         ــية أو حق ــوق قانون ــاق ولحق ــوق ضــمانية نشــأت بالاتف ــتلكات خاضــعة لحق المم
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-٨٩انظر التوصيات (ويتوجـب عـلى القـانون أن يـنص عـلى الأولويـة النسـبية لـتلك الحقوق          
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٩٢

وضــمانا لتغطــية شــاملة لجمــيع الأدوات الــتي تــؤدي وظــائف ضــمانية، يتــناول الدلــيل   -٣٩
مثل عمليات (أيضـا حقوقـا لا تُصـنف ضـمن الحقـوق الضـمانية ولكـنها تخدم أغراضا ضمانية              

ــتامة        ــالات الـ ــمانية، والإحـ ــراض ضـ ــة لأغـ ــتلكات الملموسـ ــأن الممـ ــية بشـ ــند الملكـ ــل سـ تحويـ
انظر الفقرة الفرعية (ض ضـمانية، ومخـتلف أشـكال الاحـتفاظ بحـق الملكية        للمسـتحقات لأغـرا   

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢من التوصية ) ه(

والأدوات الوحـيدة الـتي يتـناولها الدلـيل ولا تـؤدي وظـائف ضمانية هي الأدوات التي           -٤٠
مســائل ويُــبرر هــذا الــنهج بضــرورة تفــادي  . تتضــمن الإحــالات الــتامة الصــرفة للمســتحقات 

التوصـيف وضمان انطباق نظام السجل وقواعد الأولوية الواردة في الدليل على جميع إحالات              
 ). أدناه٤٥-٤١انظر الفقرات (المستحقات 

  
   للمستحقات   التامة لات الإحا  -٢ 

والاســتثناء الوحــيد . لا يســري الدلــيل عــلى الأدوات الــتي لا تــؤدي وظــائف ضــمانية  -٤١
حــالات الـتامة الصــرفة للمسـتحقات، الــتي يسـري علــيها الدلـيل مــن     لـتلك القــاعدة يتصـل بالإ  

 والتوصيات ٣انظر التوصية (أجـل ضـمان خضـوع جمـيع إحـالات المسـتحقات للقواعـد ذاا                
ــيقة ١٦٤-١٦٢ للاطــلاع عــلى  " (المســتحق"ولكــن، بمــا أن تعــريف   ). A/CN.9/631 في الوث

قـوق الحصـول على السداد بمقتضى       ، يسـتبعد ح   ) أعـلاه  ١٩، انظـر الفقـرة      "المسـتحق "تعـريف   
صــك قــابل للــتداول والالــتزام بالســداد بموجــب تعهــد مســتقل والــتزام أحــد المصــارف بســداد  
أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي، فــإن الدلــيل لا يســري عــلى الإحالــة الــتامة الصــرفة لهــذه     

 ).ولكنه يسري على إحالة هذه الموجودات إذا تمت لأغراض ضمانية(الموجودات 

وقـد اسـتُبعدت الإحـالات الـتامة الصـرفة للصكوك القابلة للتداول، والعائدات المتأتية                 -٤٢
بمقتضـى تعهـد مسـتقل، وحقوق الحصول على سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي، لأا                

وتنطبق الاعتبارات نفسها على الأوراق المالية غير    (تـثير مسـائل مخـتلفة وتتطلب قواعد خاصة          
ــدى  ــة لـ ــيتناولها  المودعـ ــيل سـ ــان الدلـ ــيط، إذا كـ ــتعلق   ).  وسـ ــيما يـ ــك، وفـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ

بالمســتحقات، قــد تتــنافس إحالــة الضــمانة والإحالــة الــتامة عــلى الأولويــة عــلى أســاس ترتيــب  
ولكـن الحالـة تخـتلف مـع الصكوك القابلة للتداول، والعائدات المتأتية بمقتضى تعهد             . التسـجيل 

ــيدة في حســاب مصــرفي  مســتقل، وحقــوق الحصــول عــلى ســد    ــوال المق ــتعلق  . اد الأم ــيما ي فف
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بالصـك القـابل للـتداول، يمكـن للدائـن المضـمون أن يحصـل دائمـا على حق أعلى مرتبة بحيازة                 
كذلـك، فـيما يـتعلق بالعـائدات المتأتـية بمقتضـى تعهـد مستقل وحقوق الحصول على                   . الصـك 

ضـمون أن يحصـل دائمـا على حق    سـداد الأمـوال المقـيدة في حسـاب مصـرفي، يمكـن للدائـن الم         
 .أعلى مرتبة بواسطة السيطرة

وبيــنما يمكــن بســهولة جعــل مــبادئ قــانون المعــاملات المضــمونة ســارية عــلى الإحالــة   -٤٣
التي هي غير الشيكات، على نحو شبيه  ) الكمبيالات(الـتامة للسـندات الإذنـية، وربمـا السـفاتج           

للمستحقات، فإن تلك المبادئ لا تسري تماما على     بتغطـية الدلـيل فـيما يـتعلق بالإحالـة الـتامة             
وهـذا الموضـوع الأخير يغطيه بما فيه الكفاية قانون الصكوك القابلة          . الإحالـة الـتامة للشـيكات     

 .للتداول وقانون التحصيلات المصرفية

ولعـلّ الدولـة المشـترعة الـتي ترغـب في توسيع نطاق قانوا للمعاملات المضمونة لكي             -٤٤
 الإحـالات الـتامة للصـكوك القابلـة للـتداول الـتي هـي إمـا سـندات إذنية أو سفاتج               يطـبق عـلى   

لكي يشمل حق المحال " الحق الضماني "وترغـب أيضـا في توسيع تعريفها للتعبير         ) (كمبـيالات (
تود أن تفكّر في النص على أن الحق الضماني الذي هو إحالة تامة لصك ) إلـيه في تلـك المعاملة     

ومن شأن قاعدة من . ون سـاريا آلـيا عـلى الأطـراف الثالثة حالما تتم الإحالة    قـابل للـتداول يك ـ    
 .هذا القبيل أن تعرقل الممارسات المالية الراهنة

وفــيما يــتعلق بأولويــة حــق ضــماني مــن هــذا القبــيل، فقــد تطــبق المــبادئ العامــة بشــأن   -٤٥
وكما هو الحال فيما . ٩٩وقـد يطـبق، عـلى الأخـص، المبدأ العام الوارد في التوصية           . الأولويـة 

يـتعلق بالإحالـة الـتامة للمسـتحق، يجـب أن يكـون في إمكان المحال إليه الذي يتلقى إحالة تامة                    
لذلـك الصـك القـابل للـتداول إنفـاذ الصـك دون لـزوم الحصـول عـلى رضا المحيل مرة أخرى،                      

لعاشر المتعلق رهـنا بحقـوق المديـنين بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول الـوارد وصفها في الفصل ا                
 ).A/CN.9/631/Add. 7انظر الوثيقة (بالحقوق اللاحقة للتقصير 

  
الطائرات والمعدات الدارجة للسكك الحديدية والأجسام الفضائية والسفن والأوراق  -٣ 

  المالية وحقوق الملكية الفكرية
لا يســري الدلــيل عــلى موجــودات مــن قبــيل الطائــرات والمعــدات الدارجــة للســكك     -٤٦
 لحديديـة والأجسـام الفضـائية والسـفن، ولا عـلى الفـئات الأخـرى من المعدات المنقولة، بقدر                   ا

                     مـا تكـون تلـك الممـتلكات مشـمولة بقوانـين وطنـية أو باتفاقات دولية تكون الدولة التي تسن
ل تشـريعا يستند إلى الدليل طرفا فيها وتتناول تلك القوانين الوطنية أو الاتفاقات الدولية المسائ         
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). A/CN.9/631 في الوثيقة    ٤من التوصية   ) أ(انظـر الفقـرة الفرعـية       (الـتي يشـملها هـذا القـانون         
وينـبغي فهـم الإشـارة إلى الطائـرات والمعـدات الدارجـة للسـكك الحديدية والأجسام الفضائية                  
ــيات        ــية أو الاتفاق ــين الوطن ــذي تكتســيه هــذه المصــطلحات في القوان ــلمعنى ال ــا ل والســفن وفق

 . التي تتناولهاالدولية

ــتزايد أهمــية موجــودات الملكــية الفكــرية وقيمــتها الاقتصــادية لــدى المنشــآت      -٤٧ ونظــرا ل
الـتجارية السـاعية إلى الحصـول عـلى ائـتمانات مضـمونة، فـإن الدلـيل يسـري مـن حيـث المبدأ                     

ولكــن، بمــا أن التوصــيات صــيغت دون مــراعاة   . عــلى الحقــوق الضــمانية في الملكــية الفكــرية  
 الملكـية الفكـرية، فـإن الدلـيل لا يسـري في حالـة وجـود تعارض مع القانون الوطني أو                 مسـائل 

 ٤من التوصية ) ب(انظر الفقرة الفرعية  (مـع الاتفاقـات الدولـية الـتي تكـون الدولـة طرفا فيها               
وتفاديـا لهـذا الـتعارض، عـلى الـدول المشترعة أن تستعرض قوانينها              ). A/CN.9/631في الوثـيقة    
يما يـتعلق بالملكـية الفكـرية والقوانـين الوطنـية أو الاتفاقـات الدولـية القائمـة التي هي                    الراهـنة ف ـ  

طــرف فــيها، وإذا كانــت توصــيات الدلــيل تــتعارض مــع أي مــن هــذه القوانــين أو الاتفاقــيات  
ــتي تشــملها         [ ــناول المســائل المحــددة ال ــية تت ــات الدول ــية والاتفاق ــين الوطن ــذه القوان ــت ه وكان

 وجـب عـلى قـانون الدولـة المـتعلق بالمعـاملات المضـمونة أن يؤكّد أن تلك         ،]توصـيات الدلـيل   
ولـدى الـنظر في مـا إذا كـان من       . القوانـين والاتفاقـيات القائمـة هـي الـتي تحكـم تلـك المسـائل               

المناسـب إدخـال أي تعديـلات عـلى التوصـيات مـن حيـث سـرياا عـلى الحقـوق الضمانية في                   
 أن تحلّـل كـل حالـة عـلى حـدة تـبعا للمسألة المتناولة، وأن           الملكـية الفكـرية، ينـبغي لكـل دولـة         

تـولي الاعتـبار الواجـب لإنشـاء نظـام فعـال للمعاملات المضمونة ولكفالة حماية حقوق الملكية                  
 .الفكرية وممارستها وفقا لقوانينها الوطنية والاتفاقات الدولية

 عـلى خلفـية ما إذا كانت   ٤مـن التوصـية   ) ب(و) أ(وقـد أُعِـدت الفقـرتان الفرعيـتان          -٤٨
ــناول المســائل الخاصــة الــتي يشــملها هــذا       ــية خاصــة ذات صــلة تت هــناك قوانــين واتفاقــات دول

فمعظـم الـبلدان مـثلا تملـك سجلات وقواعد مفصلة بشأن الحقوق الضمانية وغيرها               . القـانون 
 الفقرة  مـن الحقـوق في السـفن والطائـرات والأنـواع الأخـرى من المعدات المنقولة الموصوفة في                 

وهذه السجلات هي إما حديثة العهد أو يجري تحديثها باستمرار . ٤مـن التوصـية    ) أ(الفرعـية   
ــناول جمــيع القوانــين والاتفاقــات  . نتــيجة الحاجــة إلى تمويــل هــذه الأنــواع مــن الممــتلكات    وتت

وخلافا . الدولـية الخاصـة المـتعلقة بالسـلع المـنقولة الحقوق الضمانية بدرجات متفاوتة من الدقة       
لذلـك، فـإن مخـتلف أنـواع الملكـية الفكـرية لا تكـون مسـجلة في كـثير مـن الأحيان، أو تكون            
السـجلات مجـرد دلـيل عـلى أن الحكومة أصدرت حقا أو أقرته، ولكن هذه السجلات ليست          

أضف إلى ذلك أن من غير الشائع أن تكون بعض أنواع . مصـممة لتسـجيل الحقـوق الضمانية    
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وضـع حقوق ضمانية، كما أن قانون الملكية الفكرية لا يتناول عادة المسائل             الملكـية الفكـرية م    
 .الخاصة التي يتناولها هذا القانون

وإضــافة إلى ذلــك، لا يشــمل الدلــيل الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالــية، لأن طبــيعة  -٤٩
سائل التي تستحق   الأوراق المالـية وأهميـتها في عمـل الأسـواق المالـية تـثيران طائفة واسعة من الم                 

وثمة مشروع اتفاقية يُعده حاليا المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص      . معاملـة تشـريعية خاصـة     
يعــالج مســائل القــانون الموضــوعي المتصــلة بــالحقوق الضــمانية وغــير الضــمانية في  ) اليونــيدروا(

 التطبيق على الحقوق  ولا يتـناول الدليل القانون الواجب     . الأوراق المالـية المودعـة لـدى وسـيط        
لاهــاي الخاصــة بالقــانون  لأــا عولجــت في اتفاقــية  ] المودعــة لــدى وســيط [في الأوراق المالــية 

ــية    ــالأوراق المال ــيل  . [ المودعــة لــدى وســيط المنطــبق عــلى بعــض الحقــوق المــتعلقة ب  ولكــن الدل
 المعــاملات لا يتــناول الأوراق المالــية غــير المودعــة لــدى وســيط نظــرا لأهمــية هــذه الأوراق في   

من ) ج(انظر الفقرة الفرعية (المضـمونة الـتي تشـمل منشـآت تجاريـة صـغيرة ومتوسـطة الحجم              
 )].A/CN.9/631 في الوثيقة ٤التوصية 

إذا قـررت اللجـنة أن يشـمل الدلـيل الأوراق المالية غير المودعة              : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
لق ــذه الأوراق المالــية، وجــب إدراج لـدى وســيط، في انــتظار القـيام بأعمــال مقــبلة فــيما يـتع   

أو ) أ(، تكـون عـلى غـرار صـيغة الفقرة الفرعية     ٤مـن التوصـية   ) ج(صـيغة في الفقـرة الفرعـية       
مـن أجـل ضـمان تطبـيق بعـض أحكـام قانون الأوراق المالية على الأقل إلى أن يتم إعداد         ) ب(

. الية غير المودعة لدى وسيط    التوصـيات الضـرورية الـتي تخـص الموجـودات المتعلقة بالأوراق الم            
ــريف          ــن تع ــدى وســيط م ــة ل ــير المودع ــية غ ــتبعاد الأوراق المال ــيتعين اس ــك، س وإضــافة إلى ذل

. بغـية ضمان عدم انطباق القواعد المتعلقة بالمستحقات على هذه الأوراق المالية           " المسـتحقات "
الأوراق "و" اليةالأوراق الم"وعـلاوة عـلى ذلـك، قـد يكـون من الضروري الإشارة إلى تعريفي           

 Unidroit document Study(اليونيدروا تفاقية امشروع الواردة في " المالـية المودعـة لـدى وسـيط    

LXXVIII-Doc. 57, November 2006, article 1, subparas. (a) and (b)[.( 
وقـد هُـيكل الدلـيل بحيـث يمكـن للدولـة الـتي تسن تشريعا يستند إلى النظام المرتأى في             -٥٠
دلـيل أن تطـبق، في الوقـت نفسـه، النصـين اللذيـن أعدهما اليونيدروا ومؤتمر لاهاي، وكذلك        ال

ــة      ودلــيل مــا أعدتــه الأونســيترال مــن نصــوص ذات صــلة، مــثل اتفاقــية الأمــم المــتحدة للإحال
 ). أعلاه١٢انظر الفقرة  (الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
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  الممتلكات غير المنقولة      -٤ 

باستثناء ملحقات الممتلكات غير المنقولة التي يمكن إخضاعها        (مـتلكات غير المنقولة     الم -٥١
مستبعدة لأا تثير مسائل مختلفة وتخضع لنظام خاص     ) لـلحقوق الضـمانية الـتي يشـملها الدليل        

 .لتسجيل حقوق الملكية، مفهرس حسب الموجودات لا حسب المانحين

مُســتبعدة مــن نطــاق الدلــيل كموجــودات مــرهونة ورغــم أن الممــتلكات غــير المــنقولة  -٥٢
فـإذا كـان الحـق الضماني في رهن عقاري       . أصـلية، فهـي قـد تـتأثر مـع ذلـك بتوصـيات الدلـيل               

مـثلا يضـمن مسـتحقا أو صـكا قابلا للتداول أو موجودات أخرى غير ملموسة، وأحيل ذلك                  
ة، أحيل كذلك الحق المسـتحق أو الصـك القـابل للـتداول أو الموجـودات الأخـرى غير الملموس              

وهذه القاعدة لا تمس بما يقضي به قانون الممتلكات غير المنقولة           . الضـماني في الـرهن العقـاري      
ــثة      ــبات إنفــاذ تجــاه الأطــراف الثال ــة ومتطل ــيقة ٢٦انظــر التوصــية  (مــن حقــوق وأولوي  في الوث

A/CN.9/631.( 
  

  عائدات أنواع الموجودات المستبعدة       -٥ 
وجـــودات مـــن نطـــاق الدلـــيل، وجـــب أن يحـــدد قـــانون غـــير قـــانون إذا اســـتُبعدت م -٥٣

المعـاملات المضـمونة مـا إذا كـان الحق الضماني في تلك الموجودات يمنح بالرغم من ذلك حقا                
مثلا المستحقات التي   (ضـمانيا في أنـواع العـائدات التي ينطبق عليها قانون المعاملات المضمونة              

في إطار الدليل، إذا كان ذلك القانون الآخر ينص على         و). تمـثل عـائدات ممتلكات غير منقولة      
أن الحـق الضـماني في هـذه العـائدات هوحق قائم، فإن قانون المعاملات المضمونة ينطبق من ثم            

نفاذ ذلك الحق [عـلى ذلـك الحـق الضـماني، مـا عـدا بقـدر انطـباق ذلـك القـانون الآخـر عـلى                  
 ٦انظر التوصية ] (ذلك الحق الضماني] [لثالـثة الضـماني أو أولويـته أو إنفـاذه، تجـاه الأطـراف ا           

 ).A/CN.9/631في الوثيقة 
  

  الاستثناءات الأخرى -٦ 
نظـرا إلى أن أهـداف الدلـيل يمكـن تحقـيقها عـلى أفضـل وجه بنظام شامل للمعاملات                   -٥٤

المضـمونة، فـإن الدلـيل يوصـي بـأن تكـون أي اسـتثناءات أخـرى مـن نطاق انطباقه غير واردة                     
ــياا في    خصيصــا في  الدلــيل محــدودة، وإذا وضــعت أي اســتثناءات مــن هــذا القبــيل، وجــب ب

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٧انظر التوصية (القانون بطريقة واضحة ومحددة 
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   القواعد العامة الأخرى        -باء  
  استقلالية الأطراف     -١ 

ة الأطراف، أي قدرة    تـولي الـنظم الحديثة للمعاملات المضمونة اهتماما بالغا لاستقلالي          -٥٥
الأطـراف عـلى الخـروج عـن قواعـد معيـنة تابعة لنظام المعاملات المضمونة أو على تغييرها، إلا        

ولكن . بمـا تحدهـا بـه بعـض القواعـد الإلزامـية المـتفق عليها التي تجسد اعتبارات سياساتية متينة            
قات لا تمس حقوق    نظـم المعـاملات المضـمونة الحديـثة تـنص بوضـوح عـلى أن مثل هذه الاتفا                 

وهـذا الـنهج ضـروري لإتاحة أكبر قدر         . الأطـراف الثالـثة الـتي هـي ليسـت أطـرافا في الاتفـاق              
ــا        ــا وفق ــيف معاملا ــنها مــن تكي ــاملات المضــمونة لتمكي ــرونة للأطــراف في المع ممكــن مــن الم

ن وهذه الطريقة هي م   . لاحتـياجاا الخاصـة بحيـث تتمشـى والسياسـة العامـة للدولـة المشـترعة               
ويعتمد . أهـم الطـرائق الـتي يمكـن لـنظام المعاملات المضمونة أن يروج ا الائتمانات المضمونة              

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٨انظر التوصية (الدليل هذا النهج 
  

  المراسلات الإلكترونية     -٢ 
ــاملات       -٥٦ ــانون المع ــثة لق ــيم الحدي ــد المفاه ــثة لا تجس ــاملات المضــمونة الحدي  إن نظــم المع

ــثة عــن طــريق تســهيل        ــتجارية الحدي ــا تســتوعب أيضــا الممارســات ال المضــمونة فحســب، وإنم
 من اتفاقية الأمم  ٩ من المادة    ٣ و ٢وذه الروح، وتمشيا مع الفقرتين      . المراسـلات الإلكترونية  

ــية    ــية في العقــود الدول  مــن ٧ و٦ والمــادتين )5(المــتحدة المــتعلقة باســتخدام الخطابــات الإلكترون
 يتضـــمن الدلـــيل عـــددا مـــن )6(الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية،قـــانون 

ــتجارية باســتخدام المراســلات        التوصــيات الــتي تقــر بقــدرة الأطــراف عــلى تســيير الأعمــال ال
-١٤٣ الفقرات   ؛ وانظـر أيضا   A/CN.9/631 في الوثـيقة     ١٠ و ٩انظـر التوصـيتين     (الإلكترونـية   

 مــادة فمــادة بشــأن اتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة باســتخدام  التعلــيقات عــلى المــواد مــن١٦٥
مــن قــانون الأونســـيترال    ٦١-٤٧ والفقــرات  )٥(الخطابــات الإلكترونــية في العقــود الدولــية،    

 مكررا  ٥ومع المادة الإضافية     ١٩٩٦دليل التشريع    مع   الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية       
 )٦().١٩٩٨بصيغتها المعتمدة في عام 

  

––––––––––––––––––– 
 .A.07.V.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع    (5) 
 .A.99.V.4المرجع نفسه، رقم المبيع    (6) 
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  أمثلة للممارسات التمويلية التي يشملها الدليل                     -جيم   
تـرد أدنـاه أمـثلة وجـيزة لأنـواع المعـاملات الائتمانـية المضـمونة التي يهدف الدليل إلى                     -٥٧

وهذه الأمثلة لا تمثل . تشـجيعها، والـتي يشار إليها في مختلف أجزاء الدليل لتوضيح نقاط معينة    
 على ويجبلات الائتمانية المضمونة المستخدمة حاليا، سـوى قلـة مـن الأشكال العديدة للمعام    

أي نظـام فعـال لـلمعاملات المضـمونة أن يكـون مـرنا بدرجـة كافـية لاسـتيعاب مـا يوجـد من                      
 .طرائق تمويل عديدة، وكذلك ما قد ينشأ في المستقبل من طرائق

  
  تمويل المخزون واحتياز المعدات       -١ 

. ة عـلى الـتمويل لشـراء مخـزونات أو معـدات معينة     كـثيرا مـا تحصـل المنشـآت الـتجاري        -٥٨
) المخـزون والمعدات (وفي كـثير مـن الحـالات، يـتولى توفـير الـتمويل بـائع الممـتلكات الملموسـة                    

ويكون المُقرض في بعض الأحيان طرفا ثالثا       . ويـتولاه في حـالات أخـرى مُقـرِض مـا          . المشـتراة 
ويحتفظ البائع بحق الملكية أو يمنح      . لـبائع مسـتقلا، ولكـنه قـد يكـون في حـالات أخـرى تابعـا ل               

 .المُقرض حقا ضمانيا في الممتلكات الملموسة المشتراة لضمان سداد الائتمان أو القرض

للصناعة التحويلية، وهي " سين"تـود الشركة  : وفـيما يـلي مـثال عـلى تمويـل الاحتـياز            -٥٩
. ها في عمليات صناعية   صـانع للأثـاث، الحصـول عـلى بعـض المخـزونات والمعـدات لاستخدام              

من ) وهـو مـادة خـام، وبالـتالي فهـو مـن المخزونات      (في شـراء طـلاء   " سـين "شـركة  وترغـب ال  
) وهي من المعدات  (أيضا شراء بعض الثقّابات الضغطية      " سـين "شـركة   وتـود ال  . "ألـف "الـبائع   

كة شــروأخــيرا، تــود ال. "جــيم"، وبعــض معــدات الســيور الــدوارة مــن الــبائع  "بــاء"مــن الــبائع 
 ".ألف"استئجار بعض المعدات الحاسوبية من المؤجر " سين"

ثمن شراء " سين" بـأن تدفـع الشركة      "ألـف "ويقضـي اتفـاق الشـراء المعقـود مـع الـبائع              -٦٠
 إليها، وأن تمنح البائع "ألـف "الطـلاء في غضـون ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ إرسـال فـاتورة الـبائع                

 "باء"ويقضي اتفاق الشراء مع البائع . داد ثمن الشراء   حقـا ضمانيا في الطلاء ضمانا لس       "ألـف "
ابات الضغطية في غضون عشرة أيام من توريدها إلى       ثمـن شراء الثقّ   " سـين "بـأن تدفـع الشـركة       

 على قرض لتمويل شراء الثقابات      "ألف"من المقرض   " سين"وتحصل الشركة   . مصـنع الشـركة   
أيضا " سين"وتحتفظ الشركة .  الثقابات، يضمنه حق ضماني في تلك "باء"الضـغطية مـن البائع      

حـق الحصـول على سداد   منحـته حقـا ضـمانيا في     قـد    و "ألـف "بحسـاب مصـرفي لـدى المقـرض         
 .كضمانة إضافية لسداد القرضالمصرفي  الحساب الأموال المقيدة في
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ثمن شراء معدات " سين" بأن تسدد الشركة     "جـيم "ويقضـي اتفـاق الشـراء مـع الـبائع            -٦١
الشــركة وتحصـل  . وجعـلها جاهـزة للتشـغيل    عـند تركيـبها في مصـنع الشــركة    ارةالسـيور الـدو  

، "جيم" عـلى قـرض لتمويل شراء وتركيب تلك المعدات من البائع           "بـاء "مـن المقـرض     " سـين "
 .يضمنه حق ضماني في تلك المعدات

 المعدات" سين" بأن تستأجر الشركة "ألف"ويقضـي اتفـاق الإيجـار المعقود مع المؤجر         -٦٢
أن تدفـع خلال فترة الإيجار أقساط       " سـين "ويـتعين عـلى الشـركة       . الحاسـوبية مـنه لمـدة سـنتين       

بـأن تشـتري تلك المعدات      ) لكـن دون إلـزام    ( خـيار    "سـين  "ولـدى الشـركة   . اسـتئجار شـهرية   
 ملكية المعدات خلال  بسند "ألـف "ويحـتفظ المؤجـر     .  في ايـة مـدة الإيجـار       رمـزي بـثمن شـراء     

عند انتهاء مدة الإيجار إذا مارست  " سـين " يحـال إلى الشـركة       السـند ن هـذا    مـدة الإيجـار، ولك ـ    
الإيجار "بالتعبيروهـذا الـنوع مـن الإيجار يُشار إليه في كثير من الأحيان              . الشـركة خـيار الشـراء     

ــلي ــلي، يحــال   ". التموي  ملكــية الممــتلكات المؤجــرة إلى  حــقوفي بعــض أشــكال الإيجــار التموي
ويجــب التميــيز بــين الإيجــار التمويــلي ومــا يُدعــى عــادة . يــة مــدة الإيجــار عــند ا آلــياالمســتأجر

ــغيلي" ــار التشـ ــالحة    ". الإيجـ ــرة صـ ــتلكات المؤجـ ــبقى الممـ ــتوقع أن تـ ــغيلي يـ ــار التشـ ففـــي الإيجـ
للاسـتعمال عـند انتهاء مدة الإيجار، ولا يكون للمستأجر خيار شراء الممتلكات المؤجرة بثمن                

 . عند انتهاء مدة الإيجارآليا ملكيتها إليه حق ولا يحال ررمزي عند إنتهاء مدة الإيجا

وفي كــل حالــة مــن الحــالات الأربــع المذكــورة أعــلاه، يمكــن إجــراء الاحتــيازات مــن     -٦٣
يحتفظ بحقوق في ) بائع أو مقرض أو مؤجر تمويلي(خـلال تمويـل احتـيازي يوفره شخص آخر     

وكمــا توضــح تلــك الأمــثلة، . الممــنوحالممــتلكات المحــتازة بغــرض ضــمان الــتمويل الاحتــيازي 
 .يمكن أن يحدث التمويل الاحتيازي للمخزونات وللمعدات على حد سواء

  
  تمويل المخزون والمستحقات بقروض متجددة         -٢ 

يتعـين عـلى المنشـآت التجارية عموما أن تنفق من رأس المال قبل أن تتمكن من توليد              -٦٤
 مــن تولــيد نموذجــيةثال، قــبل أن تــتمكن شــركة صــناعية فعــلى ســبيل المــ. العــائدات وتحصــيلها

مسـتحقات وتحصـيل مدفوعات، يتعين عليها أن تنفق من رأس المال لكي تشتري المواد الخام،            
وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر، تبعا . وتحـول المـواد الخام إلى بضائع تامة الصنع ثم تبيعها   

ل عـامل هـو أمـر حاسـم الأهمـية لاجتياز الفترة          وتيسـر الحصـول عـلى رأس مـا        . لـنوع النشـاط   
 .الفاصلة بين إنفاق النقود وتحصيل الإيرادات
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وتمـثل تسـهيلات القـروض المتجددة واحدا من الأساليب البالغة الفعالية في توفير رأس       -٦٥
ــلازم لذلــك الغــرض   ــية، تقــدم إلى    . المــال العــامل ال ــنوع مــن التســهيلات الائتمان ففــي هــذا ال

مـن حـين إلى آخـر، بـناء عـلى طلـبه، قـروض مضـمونة بمخـزوناته ومستحقاته الحالية           المقـترض   
وعـادة مـا يطلب المقترض القروض عندما   . والآجلـة لـتمويل احتـياجاته مـن رأس المـال العـامل        

يحــتاج إلى شــراء مخــزونات وتصــنيعها، ثم يســدد تلــك القــروض عــند بــيع المخــزونات المصــنعة   
ــت. وتحصـــيل ثمـــن البـــيع وإن لم تكـــن منـــتظمة (كرر عملـــيات الاقـــتراض والســـداد وهكـــذا تـ

ــتمان باســتمرار  )بالضــرورة ــر الائ ــتغير مقادي ــتجددة يوفّــق بــين   . ، وت ولأن هــيكل القــروض الم
      أي احتياز مخزونات ثم تصنيعها ثم (ل الـنقدي لـدى المقترض     عملـيات الاقـتراض ودورة الـتحو

 مــن المخــزونات لتــبدأ الــدورة مــن  بــيعها فتولــيد مســتحقات فــتلقي مدفوعــات فاحتــياز مــزيد  
يساعد هو ، فهـو يعتـبر فعـالا ومفـيدا للغايـة للمقـترض، من وجهة النظر الاقتصادية، و               )جديـد 

 .المقترض على تجنب الاقتراض بأكثر من احتياجاته الفعلية

٦٦-     عادة إلى أربعة " سين"تحتاج الشركة : ح هذا النوع من التمويلوفـيما يـلي مـثال يوض
 عــلى تــزويد "بــاء"ويوافــق المقــرض . ي تصــنع منــتجاا وتبــيعها وتحصــل ثمــن بــيعها أشــهر لكــ

       بمقتضى " سين"وتستطيع الشركة . ل هذه العمليةالشـركة بتسـهيلات قـرض مـتجدد لكـي تمـو
 في المائة ٥٠تسـهيلات القـرض أن تحصـل عـلى قـرض من حين إلى آخر بمبلغ إجمالي يصل إلى        

تبعا لنوع المخزونات   ( مقبولة كأساس للإقراض     "باء"ها المقرض   مـن قـيمة مخـزوناا الـتي يعتبر        
" باء" في المائـة مـن قـيمة مسـتحقاا الـتي يعتـبرها المقـرض            ٨٠وإلى  ) ونوعيـتها ولمعـايير أخـرى     

ويتوقع ). بالمستحقاتتـبعا لمعـايير مثل الجدارة الائتمانية للمدينين         (مقـبولة كأسـاس للإقـراض       
. ه القروض من حين إلى آخر كلما تلقّت مدفوعات من زبائنها  هذ" سـين "أن تسـدد الشـركة      

من مخزونات ومستحقات   " سين"وتكـون تسـهيلات القـروض مضمونة بكل ما لدى الشركة            
ومــن المــألوف أيضــا في هــذا الــنوع مــن الــتمويل أن يحصــل المقــرض عــلى حــق  . حالــية وآجلــة

 المصــرفي الــذي تــودع فــيه  الحســابحــق الحصــول عــلى ســداد الأمــوال المقــيدة في  ضــماني في 
 ).أي العائدات المتأتية من المخزونات والمستحقات(مدفوعات الزبائن 

  
  العوملة  -٣ 

العوملـة هـي شــكل فعـال جــدا مـن أشــكال الـتمويل بالمســتحقات، تعـود جــذوره إلى        -٦٧
وتشـمل العوملـة، عمومـا، الشـراء الـتام للمسـتحقات مـن المـانح، بصـفته بائعا                   . آلاف السـنين  

وتندرج هذه الإحالة التامة للمستحقات ضمن تعريف الحق ). المحال إليه (إلى العـامول    ) محـيلا (
 ).  أعلاه١٩، انظر الفقرة "الحق الضماني"للاطلاع على تعريف (الضماني لأغراض الدليل 
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فقد يدفع العامول جزءا من ثمن شراء . وهـناك عـدة أنـواع مخـتلفة مـن ترتيـبات العوملـة            -٦٨
العوملة "(، أو عـند تحصيل المستحقات فحسب  )"العوملـة الحسـمية  "(ت وقـت الشـراء      المسـتحقا 
ــول الأجــل المتوســط   )"التحصــيلية ــند حل ــة  لتحصــيل كــل ، أو ع ــة (" المســتحقات المعومل العومل

، )أي زبــائن المحــيل(وفي حــال عــدم سـداد المســتحقات مــن جانــب المديـنين ــا   "). الاسـتحقاقية 
ــة تلــك ا   ــرجوع    يمكــن أن تكــون إحال   المحــيلإلىلمســتحقات مشــفوعة أو غــير مشــفوعة بحــق ال

أخـيرا، يمكـن إشـعار المدين بالمستحقات      . ")دون حـق الـرجوع    "و" مـع حـق الـرجوع     "العوملـة   (
وفي ). "العوملة غير التبليغية  "(، ويجـوز عـدم تبليغه       ")العوملـة التبليغـية   ("لـدى عوملـة مسـتحقاته       

يضاحيا في الفواتير التي إبإلـزام المحـيل بـأن يـدرج بيانا         ، كـثيرا مـا يـتم ذلـك          حـال إشـعار الـزبون     
ــنه  ــلها إلى زبائـ ــيل   . يرسـ ــدم للمحـ ــامول أن يقـ ــوز للعـ ــا يجـ ــتلفة كمـ ــات مخـ ــتعلق   خدمـ ــيما يـ  فـ

 مـن إقـرار وتقيـيم الجـدارة الائتمانية للمدينين بالمستحقات وأداء مهام مسك         تمـتد بالمسـتحقات،   
. ا يخص المستحقات التي لا تسدد عند استحقاقها       الدفاتـر إلى المشـاركة في جهـود التحصـيل فيم          

 . لديها أقسام معنية بالائتمان والتحصيلتوهذه الخدمات يمكن أن تفيد الشركات التي ليس

في ترتيب " سين"تدخل الشركة :  النموذجيةوفـيما يـلي مـثال يوضح ترتيبات العوملة      -٦٩
المستحقات التي يعتبرها جديرة عوملـة حسـمية مـع عـامول مـا، يوافـق فـيه العامول على شراء                  

 في المائـة مـن القـيمة الاسمــية    ٩٠ســلفة قدرهـا  " سـين "ويدفـع العـامول إلى الشـركة    . بالائـتمان 
لـتلك المسـتحقات، مـع الاحـتفاظ بالعشـرة في المائـة المتبقـية على سبيل الاحتياط لتغطية ما قد                

ويجــري في ترتيــب . يكـون لــدى الــزبون مـن مطالــبات وعــلاوات تقلـل مــن قــيمة المسـتحقات    
 ".سين" العوملة هذا إشعار زبائن الشركة

  
  التسنيد   -٤ 

ثمــة أســلوب آخــر بــالغ الفعالــية في الــتمويل المــنطوي عــلى اســتخدام المســتحقات هــو    -٧٠
والتسـنيد أسـلوب تمويـلي مـتطور يمكّـن المنشأة التجارية من الحصول على تمويل أقل                  . التسـنيد 

مملوكة " هيئة خاصة الغرض"تحقاا بإحالـة تلـك المستحقات إلى   تكلفـة اسـتنادا إلى قـيمة مس ـ      
بالكـامل تقـوم بإصـدار أوراق مالـية في أسـواق رأس المـال يضـمنها تدفق الإيرادات المتأتية من                

فمــن المــألوف اســتخدام هــذا الاســلوب مــثلا في الحــالات الــتي تكــون فــيها . تلــك المســتحقات
اقات ائتمانية أو إيجارات أو رهون سكنية، وإن        مسـتحقات الشـركة متمـثلة في مستحقات بط        

ومعاملات التسنيد هي   . كـان مـن الممكـن أيضـا تسـنيد أنـواع كـثيرة أخـرى مـن المسـتحقات                   
معــاملات تمويلــية معقــدة تعــتمد أيضــا عــلى قوانــين الأوراق المالــية في الولايــة القضــائية المعنــية   

 .بالمعاملات المضمونةوكذلك على قوانينها الخاصة 
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والغـرض مـن التسـنيد هـو تخفـيض تكلفـة الـتمويل، لأن الهيئة الخاصة الغرض مُهيكلة                     -٧١
بالحد من مقدار الدين الذي )  نظرياممكنأي غير " (بعـيدا "عـلى نحـو يجعـل احـتمال إعسـارها         

وهـذا يقلـل إلى حـد بعيد أحد المخاطر التي يتعين على المُقرض أن يأخذها             . يمكـنها أن تتكـبده    
وعــلاوة عــلى ذلــك، وبمــا أن . ندما يقــرر ســعر الفــائدة المفــروض عــلى القــرض في الحســبان عــ

مصــدر الائــتمان هــو أســواق رأس المــال، لا الــنظام المصــرفي، فــيمكن للتســنيد أن يولّــد مــبالغ   
 .ائتمانية أكبر مما تولده القروض المصرفية وبتكلفة أدنى

 تــابع لشــركة صــانعة يقــوم فــرع: وفــيما يــلي مــثال يوضــح إحــدى معــاملات التســنيد -٧٢
للسـيارات بإنشـاء هيـئة خاصـة الغـرض لكـي تشـتري عقـود تـأجير شـرائي لسـيارات من تجار                  

وتشترى تلك العقود الإيجارية من التجار على       . سـيارات في جمـيع أنحـاء سـوق محـددة جغرافيا           
ثم تصدر  . أسـاس حسـم مـن القـيمة المسـقطة لدفعـات السـداد المـتوقع أن تولدهـا تلـك العقود                     

يـئة الخاصـة الغـرض، لصـالح مسـتثمرين في سـوق رأس المـال وبمقتضـى قوانين الأوراق المالية           اله
وبمـا أن دفعـات السداد تجرى    . السـارية، سـندات ديـن مضـمونة بذلـك الـتدفق مـن الإيـرادات               

 .بمقتضى عقود الإيجار الشرائي، فإن الهيئة ستستخدم تلك العائدات في سداد سندات الدين
  

  القرضي المحدد الأجل       التمويل   -٥ 
كــثيرا مــا تحــتاج المنشــآت الــتجارية إلى تمويــل لتغطــية نفقــات كــبيرة، خــارج الســياق   -٧٣

وفي هـذه الحالات تسعى     . المعـتاد لعمـلها، مـثل اقتـناء معـدات هامـة أو احتـياز منشـأة جديـدة                  
صــل  أيُســدد(المنشــآت عــادة إلى الحصــول عــلى قــروض تســدد عــلى مــدى فــترة زمنــية محــددة 

 أو أقسـاط دوريـة أخـرى وفقـا لجدول زمنـي متفق عليه أو     فصـلية القـرض بأقسـاط شـهرية أو        
 ).القرضتسديد  أجل عند حلولبدفعة واحدة 

وكمــا هــو الحــال في كــثير مــن أنــواع الــتمويل الأخــرى، ســيكون مــن الصــعب عــلى    -٧٤
ل بقرض محدد الأجل المنشـأة الـتي لا تتمـتع بجـدارة ائتمانـية قويـة وراسـخة أن تحصل على تموي               

ــتمويل     مــا ــتوقف مقــدار  . لم تســتطع مــنح حقــوق ضــمانية في موجوداــا لضــمان ذلــك ال وي
 وعادة . الـتمويل جزئـيا عـلى تقديـر الدائـن لصـافي القـيمة التسـييلية لـلموجودات المـراد رهـنها                     

الذي  في كثير من الدول، هي النوع الوحيد من الموجودات ،مـا تكـون الممتلكات غير المنقولة      
ــتمويل القرضــي المحــدد الأجــل    ــيجة لذلــك، كــثيرا مــا يكــون   . يقــبله المقرضــون لضــمان ال ونت

الـــتمويل القرضـــي المحـــدد الأجـــل، في تلـــك الـــدول، غـــير مـــتاح لأنـــواع هامـــة أخـــرى مـــن    
وهذا ما يحدث على الأرجح في      . الموجـودات، مـثل المعـدات أو القـيمة السـوقية للمنشأة كلها            

ــتقر إلى   ــتي تف ــدول ال ــلمعاملات المضــمونة   ال ــام عصــري ل ــن المنشــآت   .  نظ ــير أن الكــثير م   ،غ
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، لا تكون لديها أي ممتلكات غير منقولة، ومن       تلـك الـتي تأسسـت منذ وقت قصير        سـيما    ولا
وثمة دول أخرى تشيع فيها     . ثم فقـد لا تجـد سـبيلا للحصـول عـلى تمويـل قرضـي محـدد الأجل                  

نقولة، كـالمعدات والممتلكات الفكرية والقيمة  القـروض المحـددة الأجـل المضـمونة بممـتلكات م ـ        
 .السوقية للمنشأة

توسيع عملياا  " سين"تود الشركة   :  يوضـح هـذا النوع من التمويل       وفـيما يـلي مـثال      -٧٥
 جميع  قيمةيرتكز على   ( على قرض    "جيم"من المقرض   " سين"وتحصل الشركة   . وشـراء منشـأة   

. لــتمويل ذلــك الاحتــياز) اســا تلــك القــيمةموجــودات المنشــأة الجــاري احتــيازها وتضــمنه أس 
ويـتقرر سـداد القـرض بأقسـاط شـهرية متساوية على مدى عشر سنوات، وتضمنه موجودات          

 .الحالية والآجلة وقيمة المنشأة الجاري احتيازها" سين"شركة ال
  

   الملكية لأغراض ضمانية        سند إحالة  -٦ 
ة، حـتى وإن كـان لا يستتبع نقلا         في الـدول الـتي تقـبل شـكلا مـن أشـكال نقـل الملكـي                 -٧٦

 عــلى ســبيل إحالــة حــق الملكــية لأغــراض تمويلــية، يُعــترف بمعاملــة تســمى  وكــان يــتمللحــيازة
وهــذه المعــاملات هــي بشــكل أساســي  ).  الملكــيةلحــق" ةاســتئماني "إحالــةأو أحــيانا (الضــمان 

يها قــانون حقــوق ضــمانية غــير حــيازية وتُســتخدم بصــفة رئيســية في الــدول الــتي لم يعــترف ف ــ
 . بالحقوق الضمانية غير الحيازية بعد عموماالمعاملات المضمونة

  
   الاستئجار   ثم معاملات البيع   -٧ 

طــريقة يمكــن ــا للشــركة أن تحصــل عــلى ائــتمان  "  الاســتئجارثممعاملــة البــيع "تمــثل  -٧٧
 تلك الممتلكات   مع احتفاظها بحيازة  ) المعـدات عـادة   (اسـتنادا إلى ممـتلكاا الملموسـة الموجـودة          

وفي معاملــة البــيع مــع إعــادة الاســتئجار، تبــيع الشــركة   . وبحــق اســتخدامها في تســيير أعمالهــا 
يمكن للشركة أن تستخدمه بعد ذلك كرأسمال       (موجوداـا إلى شخص آخر مقابل مبلغ معين         

لشركة وبالتزامن مع البيع، تستأجر ا). عـامل، أو لتغطـية نفقاـا الإنتاجية، أو لأغراض أخرى       
وكــثيرا مــا . تلــك المعــدات مــن ذلــك الشــخص الآخــر لمــدة وأجــرة محددتــين في اتفــاق الإيجــار 

 ."إيجارا تشغيليا"وليس " إيجارا تمويليا"يكون هذا الإيجار 
  

  التوصيات      -دال  
لعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أن التوصيات ليست مستنسخة هنا          : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 

 تتضــمن مجموعــة موحــدة مــن توصــيات مشــروع الدلــيل       A/CN.9/631نظــرا إلى أن الوثــيقة  
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ومتى وضعت التوصيات في صيغتها النهائية فستستنسخ       . التشـريعي بشـأن المعاملات المضمونة     
 ].في اية كل فصل

  
  النهوج الأساسية إزاء الضمان         -ثالثا  
  ملاحظات عامة       -ألف   

  مقدمة  -١ 
 طائفة واسعة ومتنوعة من المؤسسات القانونية من   أنشـأت دول مخـتلفة على مر الزمن        -٧٨

وكــثيرا مــا . أجــل تشــجيع المقرضــين والــبائعين عــلى تقــديم ائــتمانات إلى المقترضــين والمشــترين
سـنت الـدول حقوقـا قانونـية خاصـة لصـالح المقرضـين والـبائعين لأجـل تشـجيعهم عـلى تقديم                       

لدائــنين والمديـنين مـن الـتعاقد عــلى    وعـادة مـا أنشـأت الــدول أيضـا نظمـا لـتمكين ا      . ائـتمانات 
وكـان الهــدف في كلـتا الحالـتين هــو تفضـيل الدائـن عــلى دائـنين آخـرين عــند        . حقـوق خاصـة  

توزيـع العـائدات الناتجة عن مصادرة ممتلكات أحد المدينين وبيعها إذا ما تخلّف المدين عن أداء               
ن الحقوق على أا حقوق ضمانية      ويمكن أن تفهم هذه الأنواع المختلفة م      . الالـتزام المـتعهد به    

 ). أعلاه١٩انظر الفقرة " الحق الضماني"للاطلاع على تعريف (

والغـرض الرئيسـي مـن هـذا الفصـل هـو تقـديم اسـتعراض للـنهوج الرئيسية المتبعة إزاء                  -٧٩
ويبحـث هذا الفصل ميزات وعيوب كل ج من النهوج فيما يتعلق            . إتاحـة الضـمان للدائـنين     

والأطراف الثالثة، ويبين بإيجاز الخيارات ) أي الدائن والمانح  (عنـيين بصورة مباشرة     بالطـرفين الم  
كما . السياسـاتية الرئيسـية المـتاحة للمشـرعين لـدى الاختـيار مـن بـين مخـتلف الـنهوج الممكـنة               

يشـدد هـذا الفصـل عـلى الأسـباب الـتي تقتضـي تحديـث القـانون في هـذا اال لأجل النهوض               
 .ضمون والسياقات التي تكون فيها الحاجة إلى التحديث أشد إلحاحابالائتمان الم

وبوجــه عــام، تــندرج الأســاليب المتــبعة حالــيا لأغــراض الضــمان ضــمن ثــلاث فــئات    -٨٠
أولا، أدوات محــددة مصــممة مــن أجــل الضــمان ويطلــق علــيها صــراحة اســم الضــمان   : عامــة

المقـترنة بـأنواع مخـتلفة مــن    ) الملكــية(ة ؛ ثانـيا، أدوات حـق الملكـي   ) أدنــاه٢-انظـر الـباب ألـف   (
؛ ثالثا، أدوات الضمان المتكاملة والشاملة التي ) أدناه ٣-انظـر الـباب ألف    (الترتيـبات الـتعاقدية     

 ). أدناه٤-انظر الباب ألف(تتضمن مفهوما عاما معرفا وظيفيا للحق الضماني 

دوات القانونية التي وفي كـثير مـن الـدول الـيوم، كمـا هـو ملاحـظ، لا تسـتند كـل الأ           -٨١
فبعضـها ينشأ   . يسـتخدمها المقرضـون والـبائعون والأطـراف الأخـرى لمـنح الائـتمان إلى اتفـاق                

ولكن، نظرا إلى أن . بفعـل سـريان القـانون، وسيشـار إلى أهمهـا في كـل مـن البنود التالية أدناه               
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فصل السابع المتعلق  باستثناء ال (معظـم الحقـوق الضمانية القانونية تقع خارج نطاق هذا الدليل            
، ســيركّز البحــث الــتالي عــلى أدوات الضــمان ))A/CN.9/631/Add.4انظــر الوثــيقة (بالأولويــة؛ 

 .المستندة إلى اتفاق
  

  الصكوك المصممة تقليديا من أجل الضمان           -٢ 
  الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة         )أ( 

متلكات الملموسة والحقوق الضمانية في  تمـيز معظـم الـدول بين الحقوق الضمانية في الم           -٨٢
الممــتلكات "و" الممــتلكات غــير الملموســة "للاطــلاع عــلى تعــريفي  (الممــتلكات غــير الملموســة  

ولأن الممــتلكات الملموســة قــد تكــون موضــوع حــيازة  ).  أعــلاه١٩، انظــر الفقــرة "الملموســة
الممتلكات الملموسة، كثيرا   ماديـة ولأن كثيرا من الدول تعلّق عواقب قانونية هامة على حيازة             

مـا تسـمح الـدول بالحصـول عـلى أنـواع مـن الحقـوق الضـمانية في الممتلكات الملموسة ليست           
 .متاحة بشأن الممتلكات غير الملموسة

ففـيما يـتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة، تميز معظم الدول بين الحقوق               -٨٣
الحق "و" الحق الضماني غير الحيازي "للاطـلاع على تعريفي     (الضـمانية الحـيازية وغـير الحـيازية         

ففــي حالــة الحقــوق الضــمانية الحــيازية، تُحــال   ).  أعــلاه١٩انظــر الفقــرة " الضــماني الحــيازي
حـيازة الموجـودات المـرهونة إلى الدائـن المضـمون أو إلى طـرف ثالـث، أو إلى شخص يتصرف           

ضمانية غير الحيازية، يحتفظ المانح، وعادة ما      وفي حالـة الحقـوق ال     . نـيابة عـن الدائـن المضـمون       
ــثا، بحــيازة الموجــودات المــرهونة       يكــون هــو المديــن وإن كــان يمكــن أيضــا أن يكــون طــرفا ثال

، انظر  "الدائن المضمون "و" المانح"و" الموجودات المرهونة "و" المديـن "للاطـلاع عـلى تعـاريف       (
 ). أعلاه١٩الفقرة 

  
  رهون الوفاء      ‘١‘ 

. وفـاء هـو، إلى حـد بعـيد، أشـيع أنـواع الحـق الضـماني في الممتلكات الملموسة             رهـن ال   -٨٤
أمــا . وعـادة مــا تتطلـب صــحة رهـن الوفــاء أن يتخـلى المــانح عـن حــيازة الموجـودات المــرهونة      

لتشـمل الأوضاع التي يحتفظ فيها  " رهـن الوفـاء  "الـيوم، فقـد مـددت دول كـثيرة نطـاق عـبارة           
وفي هـذا الدلـيل تعتـبر هذه الأنواع العصرية من           . وجودات المـرهونة  المـانح بالحـيازة الماديـة لـلم       

 .رهن الوفاء حقوقا ضمانية غير حيازية لا رهون وفاء
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وينشـأ رهـن الوفـاء العـادي عـندما يتخـلى المـانح فعـلا عن حيازة الموجودات المرهونة            -٨٥
). تودع مــثلالصـالح مس ــ(لصـالح الدائــن المضـمون أو لصــالح طـرف ثالــث اتفــق علـيه الطــرفان     

ويمكـن أيضـا أن يكون الحائز الفعلي وكيلا أو قيما يُمسك الضمان باسم الدائن أو لحسابه أو        
وتجــريد المــانح مــن موجوداتــه، عمــلا بمــا هــو مطلــوب، . باســم اتحــاد مــن الدائــنين أو لحســام

يجـب أن يحـدث عـند إنشـاء الحـق الضـماني فحسـب، بـل يجـب أن يسـتمر طوال مدة رهن                         لا
 .وعادة ما تؤدي إعادة الموجودات المرهونة إلى المانح إلى إاء رهن الوفاء. اءالوف

وفي دول عديـدة، لا يتطلـب التجريد من الحيازة دائما نقل الموجودات المرهونة ماديا                 -٨٦
وهذا . مـن مـباني المـانح، شـريطة أن تمـنع بطـريقة أخـرى إمكانية وصول المانح إلى الموجودات         

ــيه الموجــودات     يمكــن تحقــيقه مــثلا  ــيح المســتودع الــذي تخــزن ف  بتســليم الدائــن المضــمون مفات
. ، شريطة أن يمنع ذلك إمكانية وصول المانح إليها دون إذن   )البضـائع أو المـواد الخام     (المـرهونة   

ــرهونة إلى طــرف ثالــث      ــيجة ذاــا بتســليم الموجــودات الم ــثلا،  . ويمكــن تحقــيق النت ــيمكن، م ف
ــانح     مســت" تخــزين"اســتخدام شــركة   ــرهونة في مــباني الم قلة لكــي تســيطر عــلى الموجــودات الم

ويعــرف أحــيانا باســم  (وبموجــب ترتيــب مــن هــذا القبــيل   . بصــفتها وكــيلا للدائــن المضــمون 
، تخـزن الموجـودات المـرهونة في مسـاحة مـن مـباني المانح تكون محددة أو       ")الإيـداع في الموقـع   "

ويجـب عـادة استيفاء عدة      . كة الـتخزين  تكـون السـيطرة علـيها مقصـورة بطـريقة مـا عـلى شـر               
فيجب أن يكون واضحا لأي طرف . شـروط كـي تكـون هذه الأنواع من الترتيبات صحيحة     

ــه حــرية الوصــول إلى الموجــودات المــرهونة       ــانح ليســت لدي ــث أن الم وإضــافة إلى ذلــك،  . ثال
ــتي تخ ــ      لا ــنطقة ال ــانح دون إذن إلى الم ــية لوصــول الم ــة إمكان ــيها يمكــن أن تكــون هــناك أي زن ف

وعـلاوة عـلى ذلـك، لا يمكـن أن يعمل مستخدمو شركة التخزين لدى               . الموجـودات المـرهونة   
وإذا انـتُدبوا مـن بـين العـاملين لـدى المـانح بسـبب خـبرم أو لأسـباب أخـرى، وجب                 . المـانح 

 .تعديل شروط توظيفهم بحيث لا يعودون يعملون لدى المانح

٨٧-            م بشـأن ممـتلكات ملموسـة، تشـمل الممتلكات        وفي حـين أن معظـم رهـون الوفـاء تقـد
ــا     ــتلكات أوســع نطاق ــن المم ــة م ــنها    . الملموســة مجموع ــابع الخــاص، وم ــالموجودات ذات الط ف

تجسـد حقوقـا في ممـتلكات    ) سـواء أكانـت قابلـة أم غـير قابلـة للـتداول      (المسـتندات والصـكوك   
مثل (ير ملموسة أو في حقوق سداد غ) مـثل سـندات الشـحن أو إيصـالات التخزين       (ملموسـة   

وفي تلــك الحــالات يجــرد المــانح مــن الحــيازة بــنقل الحــيازة الماديــة   ). الصــكوك القابلــة للــتداول
 .للمستند أو الصك إلى الدائن المضمون

ويُعطـي رهـن الوفـاء، كحـق ضـماني، خمس ميزات هامة للدائن المضمون، وهي تنشأ           -٨٨
.  متمتع بالحيازة الفعلية للموجودات المرهونةمـن أن المـانح مجـرد مـن الحـيازة والدائن المضمون      
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. فــأولا، لا يســتطيع المــانح أن يتصــرف في الموجــودات المــرهونة دون موافقــة الدائــن المضــمون 
وثانـيا، لا يـتعرض الدائـن المضـمون لخطـر انخفـاض القيمة الفعلية للموجودات المرهونة بسبب                 

وثالثا، في الحالات التي يستطيع فيها . زمتخلـف المـانح عـن الحفـاظ عليها أو صيانتها حسبما يل            
الدائـن اسـتخدام الموجـودات المـرهونة، كـثيرا مـا يـتفق الطـرفان على أنه يجوز للدائن أن يفعل                      

ورابعـا، إذا كانـت الموجودات المرهونة صكا يتضمن         . ذلـك مـا دام يحـافظ علـيها كمـا ينـبغي            
ــاء تحصــيل ال      ــه يســهل رهــن الوف ــع لحامل ــائدة مســتحقة الدف ــه كــلما    ف ــتزم ب ــن الســداد المل دائ

ــناء      . اســتحقت الأقســاط  ــن المضــمون الع ــاذ ضــروريا، جُنــب الدائ وخامســا، إذا أصــبح الإنف
والوقـت والــنفقات والمخاطـرة الــتي يــنطوي علـيها الاضــطرار إلى المطالـبة باســتلام الموجــودات     

 .المرهونة من المانح

صوصا عندما تكون تلك الأطراف ورهـن الوفـاء له مـيزات للأطـراف الثالثة أيضا، خ      -٨٩
فتجريد المانح الإلزامي من الحيازة يجنب التعرض لأي خطر         . الثالـثة هـي دائـني المـانح الآخرين        

أي مثلا أن المانح يمتلك فعلا الموجودات      (يـنطوي علـيه خلـق انطـباع خاطـئ عـن ثـراء المـانح                 
 .د من خطر الاحتيالكما يقلّل إلى أدنى ح) المرهونة أو يمتلكها خالية من أي رهون

وأكبر عيب فيما يخص المانح     . ولـرهن الوفـاء، مـن ناحـية أخـرى، عيوب كبرى أيضا             -٩٠
هـو الـتجريد الإلـزامي مـن الحـيازة ذاته، حيث إن ذلك يحول دون استخدام المانح الموجودات                   

ة ويكـون هـذا العيـب حـادا في الأوضـاع الـتي تكـون فـيها حياز                 . المـرهونة في أعمالـه الـتجارية      
الموجـودات المـرهونة ضـرورية لـلمانحين الـتجاريين لتولـيد الدخـل اللازم لتسديد القرض، كما          

والمعــدات ) الجــاري صــنعها(هــي الحــال، مــثلا، فــيما يــتعلق بــالمواد الخــام والســلع شــبه اهــزة  
وهـذا العيـب وحـده يجعـل رهـن الوفـاء غـير عمـلي اقتصـاديا في كـثير من سياقات            . والمخـزون 
وأحـد العـيوب الهامـة الأخـرى هو أن الموجودات التي لا وجود لها أو التي          . الـتجارية الأعمـال   

ويعني ذلك أنه لا يمكن الاستعانة بعدد . لـيس لـلمانح حقـوق فيها وقت الرهن لا يمكن رهنها          
 .من الممارسات، مثل التمويل بضمان المخزون استنادا إلى تسهيلات الائتمان المتجددة

الوفــاء فــيما يخــص الدائــن المضــمون أن علــيه أن يخــزن الموجــودات ومــن عــيوب رهــن  -٩١
وعــندما يكــون . المــرهونة وأن يحــافظ علــيها ويصــوا، مــا لم يــتول طــرف ثالــث هــذه المهمــة  

الدائـنون المضـمونون أنفسـهم غـير قـادرين عـلى تـولي هذه المهام ولا راغبين في ذلك، تنطوي                     
. يتحمـلها المـانح بصـورة مباشـرة أو غير مباشرة         إناطـتها بأطـراف ثالـثة عـلى تكالـيف إضـافية             

مــثل الدائــن (وثمــة عيــب آخــر هــو أن الدائــن المضــمون الــذي في حــيازته موجــودات مــرهونة   
قــد يــتعرض، حســب نــوع الموجــودات المعنــية،  ) المــرن أو حائــز ســند تخــزين أو ســند شــحن 

ــتلف مــن جــراء الموجــودات       ــرهونة، وهــي  للمســؤولية في ظــروف شــتى عــن الخســائر أو ال الم
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مسـؤولية قـد تـتجاوز مـبلغ الائـتمان المقـدم، مـثل الحالـة الـتي تسـبب فيها الموجودات المرهونة                     
 ). في الفصل الرابع المتعلق بإنشاء الحق الضماني، أدناه٢٠٠انظر الفقرة (تلويثا للبيئة 

رهن غـير أنـه عـندما يكـون بوسـع الأطراف أن تتجنب تلك العيوب، يمكن استخدام             -٩٢
أما مجال التطبيق   . وهـناك مجـالا تطبيق رئيسيان     . الوفـاء كـأداة ضـمان بصـورة ناجحـة وكفـؤة           

الأول فهـو عـندما تكون الموجودات المرهونة في حوزة طرف ثالث فعلا، أو يسهل إدخالها في    
حـوزة طـرف ثالـث، بـالأخص إذا كـان شخصا اعتباريا أو طبيعيا، كأن يكون مثلا مستودعا        

ــلى  ــيما ع ــتلكها أشــخاص       أو ق ــلى حــيازة موجــودات يم ــاظ ع  مســتودع يعمــل في مجــال الحف
وأمـا مجـال التطبـيق الـثاني فهـو الصـكوك والمسـتندات القابلة للتداول، التي يسهل أن                   . آخـرون 

 .يمسكها الدائن المضمون بنفسه
  

  حق الاحتفاظ بالحيازة     ‘٢‘ 
رجة عموما عن نطاق هذا رغـم أن الحقـوق القانونـية للاحـتفاظ بأحد الموجودات خا         -٩٣

، فهــي )A/CN.9/631/Add.4باســتثناء الفصــل الســابع المــتعلق بالأولويــة؛ انظــر الوثــيقة  (الدلــيل 
وتوجد لدى دول عديدة نظم واسعة  . تُبحـث بإيجـاز هـنا، نظرا إلى أا تضمن تسديد الالتزام           

 والمســتودعات وتشــمل هــذه الــنظم عــادة الــناقلين. الــنطاق تحكــم حقــوق الاحــتفاظ القانونــية
وفي بعض الدول يُمنح أيضا المحامون والمحاسبون والمهندسون        . والمـرممين والقـائمين بتحسـينات     

وتنشــأ كــل . المعمــاريون وغيرهــم مــن الاحترافــيين حــق الاحــتفاظ بمســتندات يملكهــا زبائــنهم 
ملزم أنـواع حقـوق الاحـتفاظ هـذه مـن مـبدأ قانوني عام في قانون العقود، هو أن الطرف غير                 

بـأن يفـي بالـتزامه إلى أن يكـون الطـرف الآخـر مسـتعدا لأداء الالـتزام المقـابل وراغـبا في ذلك                      
ولا تعطـي معظـم هـذه الأنـواع مـن حقـوق الاحتفاظ القانوني الشخص المحتفظ           . وقـادرا علـيه   

أي حقـوق إنفاذيـة خاصـة، بـل لا يسـمح بعضـها للشـخص المحـتفظ الـذي يصـادر الممتلكات                       
 .يبيعها حتى بأن يطالب بأولوية في عائدات البيع في سياق الإنفاذالمحتفظ ا و

وإضــافة إلى حقــوق الاحــتفاظ القانونــية المحــدودة هــذه، تســمح دول عديــدة للطــرفين   -٩٤
المـتعاقدين بـأن يمـددا نطـاق المـبدأ القـانوني العـام وبـأن يـتفقا عـلى أنـه إذا أخـلّ أحدهما بالتزام                       

عن الأداء من ناحيته حتى إذا كان الأداء يتعلق بعقد مختلف بين   تعـاقدي جـاز للآخـر أن يمتنع         
وتسـمح هـذه الـدول بوجـه خـاص للطرف بأن يحتجز أحد الموجودات الذي يكون          . الطـرفين 

فالمصــرف، . الطــرف المحــتجِز ملــزما، بموجــب شــروط عقــد آخــر، بــأن يســلّمه للطــرف المخــل 
أو صكا قابلا للتداول   ) مـثل سـند الشـحن     (مـثلا، غـير ملـزم بـأن يعـيد مسـتندا قـابلا للـتداول                 

يكــون في حوزتــه لحســاب زبونــه، أو بــأن يســمح بســحب   ) مــثل الســند الإذني أو الكمبــيالة(
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مـبالغ مــن حســاب الــزبون في المصــرف، إذا كــان الـزبون مقصــرا في تســديد قــرض وكــان قــد   
لاحية وعندما يكون حق الاحتفاظ ذلك معززا بص      . وافـق عـلى مـنح المصـرف حـق الاحتفاظ          

سـارية المفعـول لبـيع الشـيء المحـتفظ بـه تعتـبر بعـض الـنظم القانونـية حـق الاحتفاظ المعزز هذا               
نوعـا مـن رهـن الوفـاء، رغـم أن أسـلوب إنشـائه يحـيد عـن طـريقة إنشاء رهن الوفاء الأصلي،                          

وأهم . ويمكـن بدلا من ذلك أن يعتبر أن حق الاحتفاظ المعزز له بعض من مفعول رهن الوفاء  
يجة لهـذا التشابه مع رهن الوفاء هي أن الدائن الحائز له أولوية في الموجودات المحتفظ ا، ما   نت ـ

 .لم تكن خاضعة لحق ضماني منشأ في وقت سابق لم يحدث بالحيازة
  

  الحقوق الضمانية غير الحيازية        ‘٣‘ 
عدات والمواد  مثل الم (رهـن الوفـاء عـلى الممـتلكات الملموسـة اللازمـة للإنـتاج أو البيع                  -٩٥

). ٩٠انظر الفقرة   (غير عملي اقتصاديا، كما ذكر أعلاه       ) الخـام والسلع شبه اهزة والمخزون     
ففـي حالـة المـانح الـتجاري يجـب أن يحـوز المـانح تلـك السلع من أجل تسيير أعماله التجارية،                     

متناوله ولا يسـتطيع المـانح أن يكسـب الدخـل اللازم لتسديد القرض دون أن تكون السلع في            
 .ويكون له الحق في التصرف فيها

وتصـــديا لهـــذه المشـــكلة، بـــدأت الـــدول، وبـــالأخص في النصـــف الـــثاني مـــن القـــرن    -٩٦
العشــرين، تعــترف بــالحقوق الضــمانية في الممــتلكات المــنقولة خــارج الحــدود الضــيقة لــرهون     

فقـد نــتج في  وبيــنما تجسـد ذلــك الاعـتراف في بعــض الحـالات في ســن قوانـين جديــدة     . الوفـاء 
وفي حين أن بعض الدول استحدثت حقا      . حـالات كـثيرة عـن الممارسـة وعن قرارات المحاكم          

ضـمانيا جديـدا يشـمل ترتيـبات مخـتلفة تفـي بأغـراض الضـمان، واصـلت معظـم الدول العمل                      
وأصرت على رهن الوفاء    ) الـتي تجاهلـت موقفا سابقا أكثر تحررا       (بتقالـيد القـرن التاسـع عشـر         

وخــلال . اعتــباره الطــريقة المشــروعة الوحــيدة لإنشــاء ضــمان في الممــتلكات المــنقولةالحــيازي ب
ــك الــدول يســلّمون بالحاجــة           ــد مــن تل ــرن العشــرين أصــبح المشــرعون والمحــاكم في العدي الق

 .الاقتصادية الملحة إلى شكل ما من أشكال الحق الضماني غير الحيازي

 مناسـبة تبعا للاحتياجات المحلية الخاصة       وحاولـت دول مـنفردة أن تتوصـل إلى حلـول           -٩٧
ومـن الأدلـة   . والنتـيجة هـي طائفـة متـنوعة مـن الحلـول      . ووفقـا للإطـار العـام لـنظامها القـانوني     

ــباين       ــباين الأسمــاء المطلقــة عــلى الأدوات ذات الصــلة، وهــو ت ــنوع القــائم ت الظاهــرية عــلى الت
اء والأساليب شيوعا هي تجريد المانح وأكثر الأسم. يُلاحـظُ أحـيانا حـتى داخـل الدولـة الواحدة        

مـن الحـيازة، ورهـن الوفـاء غـير الحـيازي، ورهـن الوفاء المسجل، والضمان التبعي                  " الصـوري "
(nantissement) ــتعهد ــنقولة  (warrant)، والـ ــتلكات المـ ، (hypothèque mobilière)، ورهـــن الممـ
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ــنقولة     ــتلكات الم ــيع، ورهــن المم ــتعاقدي، وســند الب ــياز ال ــرهن (chattel mortgage) والامت ، وال
وهـذا يعـني أنـه بينما سعت بعض    . (trust receipt)، وإيصـال الائـتمان   (floating charge)العـائم  

الـدول إلى أن تنشـئ أداة معينة للضمان غير الحيازي للممتلكات المنقولة، اكتفت دول أخرى            
لوفــاء، بغــية الســماح بحقــوق بمجــرد تعديــل القواعــد الــتي تحكــم الأدوات القائمــة، مــثل رهــن ا

 .ضمانية غير حيازية

وكـان مـن السـمات الأكـثر دلالـة لـتلك الإصلاحات التشريعية أن معظمها كان ردا                   -٩٨
فمــثلا، . محــدودا عــلى مشــاكل معيــنة ومــن ثم أُعطيــت تلــك التشــريعات مجــال تطبــيق محــدودا  

بق عــلى معــدات يوجــد في بعــض الــدول نــوع واحــد مــن أدوات الضــمان غــير الحــيازي ينط ــ  
الأعمـال والمعـدات الـتجارية، ونـوع آخـر ينطـبق على تمويل المواد الخام ونوع ثالث لا ينطبق                    

ولم تسـن إلا دول قلـيلة قانونـا عامـا ينشئ حقا ضمانيا غير حيازي         . إلا عـلى مخـزون الـتجزئة      
ل وعـلاوة عـلى ذلـك، توجـد عـند بعض الدو         . ينطـبق عـلى جمـيع أشـكال الممـتلكات المـنقولة           

مجموعـات مخـتلفة مـن التشـريعات التي تحكم الحقوق الضمانية غير الحيازية وتتوقف على نوع                 
فأحدها يتناول ضمان تمويل المشاريع الصناعية والحرفية، ويتناول آخر      : العمـل الـتجاري المعني    

ضـمان تمويـل مشـاريع الـزراعة وصـيد الأسمـاك، ويتـناول تشـريع آخـر ضـمان تمويل صناعات                      
وأخيرا، . الصـناعات الاسـتخراجية، بيـنما يتـناول تشـريع رابع المعاملات بين الأفراد             الـتعدين و  

ــنوعة مــن القوانــين الــتي تحكــم الحقــوق الضــمانية غــير        ــدول مجموعــة مت هــناك في كــثير مــن ال
الحــيازية، لا يغطــي كــل مــنها إلا قطاعــا اقتصــاديا واحــدا، مــثل اقتــناء الســيارات أو معــدات     

 .لأفلامالمزارع، أو إنتاج ا

أو " الرهن الثابت"وقـد تناولـت بعـض الدول هذه المسألة باستخدام أداة تعرف باسم        -٩٩
رهنا "أو " رهـنا ثابتا "وبمقتضـى هـذا الـنوع مـن الأداة يسـمى الحـق الضـماني          ". الـرهن العـائم   "

. حسـب درجـة السيطرة التي يمارسها الدائن المضمون فيما يتعلق بالموجودات المرهونة             " عائمـا 
عمومـا يكـون للدائـن رهـن ثابـت عـلى الموجـودات المـرهونة مـتى لا يُسـمح للمانح بأن يبيع                  و

وعادة ما تكون هذه هي     (الموجـودات أو بـأن يتصرف فيها بطريقة أخرى دون موافقة الدائن             
ويكـون لـه رهن عائم على  ) الحـال فـيما يـتعلق بمعـدات يسـتخدمها المـانح في أعمالـه الـتجارية              

رهونة إذا كان يُسمح للمانح بأن يبيع الموجودات المرهونة أو بأن يتصرف فيها      الموجـودات الم ـ  
وعـادة مـا تكـون هـذه هـي الحـال فـيما يـتعلق بالمخـزون الذي                   (دون موافقـة الدائـن المضـمون        

وتتعلق موضوعية الفرق بين الرهن الثابت ). يكـون للدائـن حـرية بـيعه في سـياق العمـل المعتاد           
فعـادة ما يمثّل الرهن الثابت أعلى رهن   : حـد الموجـودات بأولويـة الـرهن       والـرهن العـائم عـلى أ      

ــنة لصــالح         ــبات تفضــيلية معي ــائم خاضــعا لمطال ــرهن الع ــد يكــون ال ــنما ق عــلى الموجــودات، بي
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انظر أيضا الفقرة   (السـلطات الضـريبية وأطـراف ثالـثة، أو لتقسيم لصالح دائنين غير مضمونين               
 ). أدناه١٩٦

 الممانعــة في بعــض الــدول للســماح بحقــوق ضــمانية غــير حــيازية في  وهــناك شــيء مــن -١٠٠
ويسـتند ذلـك أحـيانا إلى الـزعم بعـدم وجـود اتسـاق بـين حـق الدائـن الضـماني وحق                  . مخـزون 

. المـانح في البـيع، الذي هو لا غنى عنه لتحويل المخزون إلى نقد يسدد به المانح قرضا مضمونا                
ن كثيرا ما يؤدي إلى نزاعات يستعصي حلها بين     وثمـة سـبب آخـر هـو أن التصـرف في المخزو            

وقد ينشأ . العديـد مـن الذيـن تُحـال إلـيهم الموجـودات المـرهونة أو دائـنين مضـمونين متعددين            
ســبب ثالــث مــن اتخــاذ قــرار سياســاتي باحــتجاز المخــزون للوفــاء بمطالــبات دائــني المــانح غــير     

 .المضمونين

 عــلى الحقــوق الضــمانية غــير الحــيازية، فهــي  وأيــا كــان تــنوع التشــريعات الــتي تــنص  -١٠١
. تشــترك في سمــة واحــدة، ألا وهــي أن شــكلا مــا مــن الإشــهار يكــون عــادة مطلوبــا أو مــتاحا 

والغـرض مـن الإشـهار، مـثل الإشـهار الـذي توفـره حـيازة موجـودات مـرهونة، هو تبديد أي                       
ت التي يحوزها المانح انطـباع خاطـئ عـن الـثراء قـد ينشأ إن لم يكن الحق الضماني في الموجودا               

بـيد أنـه كثيرا ما يُقال إنه ينبغي في اقتصاد ائتماني عصري أن تفترض        . واضـحا لأطـراف ثالـثة     
الأطـراف أن الموجـودات قـد تكـون مـثقلة بحـق ضـماني لمقرض أو قد تكون خاضعة لاحتفاظ         

 ولذلــك، حســب هــذا الــرأي، ليســت هــناك ضــرورة لوجــود اقتضــاء عــام . الــبائع بحــق الملكــية
بيد أنه لا بد من أن ترفع . بإشـهار الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية لأجـل حمايـة أطـراف ثالـثة           

وحـتى في الحـالات الـتي يكـون فـيها الشخص            . مـثل تلـك الافتراضـات العامـة تكلفـة الائـتمان           
الحائـز هـو المـالك ولا تكـون الموجودات مرهونة، لا يخاطر الدائن باحتمال وجود التزام خفي          

) جزئيا فقط(وكـبديل، يحـاول الدائن أن يتفادى الخطر    .  تكلفـة الائـتمان تـبعا لذلـك        ويسـوي 
وأخيرا، في النظم القائمة على . مـن خـلال إجـراء بحـث موسـع ومكلّـف ويستغرق وقتا طويلا       

افـتراض عـام بـأن الموجـودات المـرهونة والـتي لا توجـد فـيها بالـتالي سجلات متكاملة وكاملة                       
أسـاس موضـوعي لأن يعـلم الدائـن مـدى رهن الموجودات فعلا والأولوية       الشـفافية، لا يوجـد      

والنتيجة هي أنه قد لا يتسنى للمانحين أن يستخدموا قيمة         . النسـبية للحقوق الضمانية المتنافسة    
 .موجودام بالكامل للحصول على ائتمان

ــياز الفجــوة الفاصــلة ب ــ     -١٠٢ ــا إلى اجت ــبدو أن هــناك حاجــة يُســلَّم ــا عموم ين الطلــب وي
الاقتصـادي العـام عـلى الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية وإمكانـية الوصول إلى تلك الضمانات                    

وأحد الأغراض  . الـتي كـثيرا مـا تكـون محـدودة بموجـب القـانون السـاري في كـثير مـن الـدول                      
الرئيسـية للإصـلاح القانوني في ميدان المعاملات المضمونة هو إجراء تحسينات في مجال الحقوق            
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انظر الباب (لضـمانية غـير الحـيازية وفي مجـال الضـمان في الممـتلكات غـير الملموسة ذي الصلة         ا
 ).أدناه) ب (٢-ألف

وفي حـين أن الـنظم العصـرية أظهـرت أنـه يمكـن التغلّـب على المصاعب، تبين التجربة                -١٠٣
مجــرد أن إصـدار تشــريعات تحكـم الحقــوق الضـمانية غــير الحـيازية يحــتاج إلى جهـود أكــثر مـن       

رهـن الوفـاء الحـيازي التقلـيدي، ويـرجع ذلـك أساسا إلى الخصائص الأربع الرئيسية         " تحديـث "
فـأولا، لـلمانح بصـفته محتفظا بالحيازة،        . التالـية الـتي تتسـم ـا الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية               

صـلاحية التصـرف في الموجـودات المـرهونة أو إنشـاء حـق مـنافس فيها، حتى بالرغم من إرادة                     
ــن المضــمون  وهــذا الوضــع يســتلزم اســتحداث قواعــد بشــأن مفعــول تلــك التصــرفات      . الدائ

وثانــيا، ). A/CN.9/631/Add.4انظــر الفصــل الســابع المــتعلق بالأولويــة في الوثــيقة   . (وأولوياــا
ــالموجودات المــرهونة عــناية ســليمة      يجــب أن يكفــل الدائــن المضــمون أن يعــتني المــانح الحائــز ب

ى الـنحو الواجب ويحميها، بغية الحفاظ على قيمتها التجارية، وكلها مسائل  ويؤمـن علـيها عـل    
انظر الفصل الثامن   (يجـب تـناولها في الاتفـاق الضـماني الـذي يـبرم بين الدائن المضمون والمانح                  

وثالــثا، إذا أصــبح إنفــاذ ). A/CN.9/631/Add.5المــتعلق بحقــوق الأطــراف والــتزاماا في الوثــيقة 
بيد . ضـروريا، يفضل الدائن المضمون عادة أن يحصل على الموجودات المرهونة  الحـق الضـماني     

أنــه إن لم يكــن المــانح راغــبا في التخــلي عــن حــيازة تلــك الموجــودات، قــد يلــزم الشــروع في     
وقـد يـتعين الـنص عـلى تدابـير انتصاف ملائمة، وربما على              . إجـراءات قضـائية أو غـير قضـائية        

ر الفصــل العاشــر المــتعلق بــالحقوق اللاحقــة للتقصــير في الوثــيقة  انظــ(إجــراءات إنفــاذ معجلــة، 
A/CN.9/631/Add.7 .(         ورابعـا، في حـال ظهـور ثروة زائفة لدى المانح تكون ناشئة عن حقوق

لأطـراف ثالـثة في موجودات يحوزها المانح، قد يلزم مواجهة ذلك عن طريق              " سـرية "ضـمانية   
ــهار     ــن الإشـ ــتى مـ ــكال شـ ــاد  (أشـ ــل السـ ــر الفصـ ــيقة    انظـ ــجل في الوثـ ــنظام السـ ــتعلق بـ س المـ

A/CN.9/631/Add.3.( 

وفي ضـوء الحاجـة الاقتصـادية المســلّم ـا عمومـا إلى الســماح بـالحقوق الضـمانية غــير         -١٠٤
الحـيازية والفـوارق الأساسـية الـتي بُحثـت أعـلاه بـين الحقـوق الضـمانية الحـيازية وغير الحيازية                    

 . الدول، مع مراعاة مزاياها وعيوا النسبيةسيلزم وضع تشريعات جديدة في العديد من

. وبالـنظر إلى الـنماذج التشـريعية الـتي بحثـت أعـلاه قد يواجه المشرعون ثلاثة خيارات           -١٠٥
ويمكـن أن يكـون أحد الخيارات هو اعتماد تشريع متكامل لكل من الحقوق الضمانية الحيازية          

 الـنهج المتـبع، مـثلا، في قـانون البلدان           وهـذا هـو   ).  أدنـاه  ٤-انظـر الـباب ألـف     (وغـير الحـيازية     
ــدول الأمريكــية،      ــنموذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة، الــذي وضــعته مــنظمة ال الأمريكــية ال

ــثاني هــو اعــتماد تشــريع    . ٢٠٠٢فــبراير /والــذي اعــتمد في شــباط  ويمكــن أن يكــون الخــيار ال
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وق الضمانية الحيازية   مـتكامل لـلحقوق الضـمانية غـير الحـيازية، مـع تـرك الـنظام الخـاص بالحق                  
وقـد يكـون هـناك ـج ثالـث هو إبقاء نظام مفتت يتألف من حقوق              . لقوانـين داخلـية أخـرى     

ضـمانية مخـتلفة لأنـواع مخـتلفة مـن المـانحين، وأنـواع مخـتلفة من الموجودات، وأنواع مختلفة من              
لقة بالنفاذ تجاه   ، ولكن مع ضمان أن تعالج جميع المسائل المتع        )الحيازي وغير الحيازي  (الضـمان   

 .الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ بموجب مجموعة القواعد ذاا

والاتجــاه الســائد في التشــريعات العصــرية، عــلى الصــعيدين الوطــني والــدولي كلــيهما،    -١٠٦
. يــنحو صــوب اتــباع ــج مــتكامل، عــلى الأقــل فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية غــير الحــيازية  

يم انـتقائي لأنـواع محـددة مـن الحقـوق الضمانية غير الحيازية إلى وجود      ويـرجح أن يـؤدي تنظ ـ    
ثغـرات وتداخـلات وأوجـه تضارب وعدم شفافية، إضافة إلى استياء في قطاعات الصناعة التي                
قـد تُسـتبعد وعـلاوة عـلى ذلـك، يـزيد هذا التنظيم الانتقائي من صعوبة معالجة أوجه تضارب                 

نية الحيازية وغير الحيازية في الدول التي تختار الاحتفاظ بنظامين    في الأولويـة بين الحقوق الضما     
 .منفصلين لنوعي الحق الضماني المذكورين

  
  الحقوق القانونية غير الحيازية             ‘٤‘ 

لا يوجـد لـدى العديـد مـن الـدول نظام متكامل يحكم الحقوق الضمانية غير الحيازية،         -١٠٧
. ظم المتخصصة بشأن الحقوق الضمانية غير الحيازيةبـل ولا توجـد حتى مجموعة متنوعة من الن       

ويشـجع الائـتمان في تلـك الـدول بواسـطة قوانـين تمنح حقوقا معينة غير تعاقدية لفئات محددة                 
وهــناك مــن بــين أكــثر المسـتفيدين العــاديين مــن هــذه الحقــوق القانونــية الــبائعون  . مـن الدائــنين 

والنظم المذكورة عادة ما لا تمنح    . لـتجار والمرممون  ومـوردو مخـتلف المـواد والحرفـيون وصـغار ا          
فيجــب عــلى المســتفيد مــن الحــق أن  . الدائــن حــق الــلجوء إلى تدابــير انتصــافية إنفاذيــة خاصــة 

والمزية الوحيدة  . يحصـل عـلى حكـم قضـائي ثم أن يحجز على ممتلكات المدين بالطريقة المعتادة               
يمكن المطالبة ا في عائدات البيع في     ) أو امتياز (الـتي يحصل عليها الدائن هي أولوية في السداد          

وفضــلا عــن ذلـك، ونظــرا إلى كــون المســتفيد مـن الحــق لــيس في العــادة ملــزما   . سـياق الإنفــاذ 
بإشــهار حقّــه القــانوني غــير الحــيازي، يــندر أن تتســنى المطالــبة بحــق في ممــتلكات لم تعــد ملكــا   

 .للمدين

انونية غير الحيازية يشجع إلى حد ما المستفيدين        ووجـود هـذه الأنـواع من الحقوق الق         -١٠٨
فهي ليست متاحة لكل أنواع    . المعيـنين عـلى مـنح مديـنهم سـلفا، ولكـن تشـوا عـدة عـيوب                 

وهــي ســرية، مــن حيــث إنــه لا يســهل عــلى أطــراف ثالــثة أخــرى أن تعــلم  . موفــري الائــتمان
نتصافية إنفاذية عاجلة يرجح    وهـي لا تعطـي الدائـنين إمكانـية الوصـول إلى تدابير ا             . بوجودهـا 
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وأخيرا، فإا لا توفّر إلا حماية ضعيفة للدائنين نظرا         . أن تولّـد سـعرا أعلى عند بيع الموجودات        
والاتجاه العصري، لكل . إلى أنـه لا يمكـن المطالـبة ـا عـندما يصـبح المدين لا يمتلك الممتلكات              

الامتيازات غير الحيازية وأن توسع هـذه الأسـباب، هـو أن تقلل الدول من عدد هذه الحقوق و    
فـئات الدائـنين الذيـن يمكـنهم الـتعاقد على حق ضماني غير حيازي وكذلك أنواع الموجودات           

 .التي يمكن أن يؤخذ عليها بالاتفاق حق ضماني غير حيازي
  

  الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة            )ب( 
 واسـعة من الحقوق، مثل المستحقات والملكية  تشـمل الممـتلكات غـير الملموسـة طائفـة        -١٠٩

، "المستحق"و" الملكية الفكرية"و" الممـتلكات غـير الملموسة  "للاطـلاع عـلى تعـاريف    (الفكـرية   
وبالنظر إلى الزيادة الهائلة الحاصلة في الأهمية الاقتصادية للممتلكات         ).  أعـلاه  ١٩انظـر الفقـرة     

ــناك طل ـــ  ــة في الســـنوات الأخـــيرة، هـ ــتزايد عـــلى اســـتخدام هـــذه الحقـــوق  غـــير الملموسـ ب مـ
وبالأخص في شكل (وكثيرا ما تمثّل الممتلكات غير الملموسة . كموجـودات لأغـراض الضـمان     

عنصـرا هامـا مـن قـيمة موجـودات أخـرى، كمـا في حالة المخزون والمعدات                  ) الملكـية الفكـرية   
وعلاوة ). يل المعدات مـثل السـلع الـتي تحمـل علامـة تجاريـة قـيمة والـبرامجيات الضرورية لتشغ                 (

عـلى ذلـك، يمكـن أن تكـون العـائدات المتأتـية من مخزون أو معدات متمثلة في شكل ممتلكات              
] وباسـتثناء أنـواع معيـنة مـن الأوراق المالـية الـتي هي ليست في حوزة وسيط،          . [غـير ملموسـة   

تطلب معاملة خاصة، يتـناول هـذا الدلـيل الأوراق المالـية لأـا تـثير طائفـة مـن المسائل التي ت               لا
وهـذه المسـائل يتـناولها نـص يعـده المعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخاص، كما تتناولها اتفاقية                    

غير أن . القـانون الواجـب التطبـيق عـلى مسائل معينة تتعلق بالأوراق المالية التي يحوزها وسيط           
مانية في أنواع أخرى    الدلـيل يبحـث الحقـوق الضـمانية في المستحقات، إضافة إلى الحقوق الض             

 .من الممتلكات غير الملموسة

ومع ذلك، . والممـتلكات غـير الملموسـة هـي، بحكـم طبيعتها، غير قابلة للحيازة المادية             -١١٠
مسألة إنشاء حقوق ضمانية    ") القانون المدني "من بينها دول    (تناولـت القوانـين في دول كـثيرة         

الــة المســتحقات، وذلــك بــتعديل الــنظام الــذي  في الممــتلكات غــير الملموســة، عــلى الأقــل في ح
وقــد حاولــت بعــض القوانــين أن تنشــئ شــبيها ظاهــريا   . يحكــم إنشــاء رهــون الوفــاء الحــيازية  

للـتجريد مـن الحـيازة، بإلـزام المـانح بـأن يـنقل إلى الدائـن أي محـرر أو مسـتند يـتعلق بالمستحق                         
لنقل لا يكفي في حد ذاته لإنشاء غير أن هذا ا ). مـثل العقـد الـذي نشأ منه المستحق        (المـرهون   

المانح من الحيازة باقتضاء توجيه إشعار برهن     " تجريد"رهـن الوفاء، بل يُرمز في دول كثيرة إلى          
 .الوفاء إلى المدين بالمستحق
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وفي بعــض الــدول، اســتُحدثت أســاليب تحقــق غايــات شــبيهة بالغايــات الــتي تــتحقق      -١١١
أو نقل (كـثر جذريـة هـي نقـل الحـق المرهون بالكامل             والطـريقة الأ  . بحـيازة ممـتلكات ملموسـة     

غير أن ذلك يتجاوز إنشاء حق ضماني ويعادل نقل         . إلى الدائن المضمون  ) الحصـة المرهونة منه   
ووفقا لنهج أكثر تحفظا، ). أدناه) أ (٣-انظر الباب ألف(حـق الملكـية، سواء شرطيا أو مطلقا     

ة، ولكـن تُوقَـف تصـرفات المـانح الـتي لم يـأذن ا            لا يـتأثر حـق الملكـية في الموجـودات المـرهون           
، )وهو دائن الحساب المرهون(وفي حالـة الحسـاب المصـرفي، إذا وافـق المانح       . الدائـن المضـمون   

بصـفته صـاحب الحسـاب، عـلى أنـه يمكـن تجمـيد حسـابه لصالح الدائن المضمون، كان للدائن            
ــتلكات ملموســة    ــادل حــيازة مم ــا يع ال بصــورة خاصــة إذا كــان  وهــذه هــي الح ــ. المضــمون م

 .المصرف الوديع هو ذاته الدائن المضمون

الممــتلكات غــير الملموســة " حـيازة "ويُشـار أحــيانا إلى هــذه الأسـاليب للحصــول عــلى    -١١٢
وعموما، يُعتبر أن للدائن المضمون     . في معظم نُظُم المعاملات المضمونة العصرية     " سيطرة"بأـا   

ففـي بعض  . كـان لديـه حـق تعـاقدي لتوجـيه التصـرف فـيه       سـيطرة عـلى أحـد الموجـودات إذا        
الـدول مـثلا، قـد يعتـبر أن للدائـن المضـمون سـيطرة عـلى حق سداد أموال في حساب مصرفي                 

") اتفاق سيطرة"في وثـيقة يُشار إليها كثيرا باسم  (إذا كـان المصـرف الوديـع قـد الـتزم تعاقديـا              
ــأن يتصــرف في الأمــوال المقــيدة في الحســاب المصــرفي     حصــرا بتوجــيه مــن الدائــن المضــمون   ب

فـيما يـتعلق بحق سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي،   " السـيطرة "للاطـلاع عـلى تعـريف       (
ففـي بعـض الحـالات، تكـون السيطرة     . وقـد تتـباين درجـة السـيطرة    ).  أعـلاه  ١٩انظـر الفقـرة     

 بتصرفات  وفي حـالات أخـرى، يسـمح للمانح       . مطلقـة ويُمـنع أي تصـرف مـن جانـب المـانح            
يُشار إليه (معيـنة أو بتصـرفات حـتى حـد أقصـى إجمـالي محدد، أو إلى حين وقوع حدث معين                     

 ").الحدث المسبب"أحيانا باسم 

وفي سـياق الجهـود المـبذولة من أجل إنشاء نظم شاملة للحقوق الضمانية غير الحيازية              -١١٣
رت العادة على أن تدمج الحقوق      ، ج )أعلاه) أ (٢-انظـر الباب ألف   (في الممـتلكات الملموسـة      

الضـمانية في واحـد مـن أهـم أنـواع الممـتلكات غـير الملموسـة، أي المسـتحقات، ضـمن الـنظام            
وهذا النهج . القـانوني الواجـب التطبـيق عـلى الحقوق الضمانية الحيازية في الممتلكات الملموسة         

دة عامة، وكثيرا ما    يحقـق الاتسـاق، حيـث إن بيع المخزون يؤدي إلى توليد مستحقات، كقاع             
ويمكــن لــنظام . يكــون مــن المستصــوب توســيع ضــمان المخــزون ليشــمل العــائدات المتأتــية مــنه 

السـجل العـام المسـتخدم لضـمان الممـتلكات الملموسـة أن يـؤدي أيضـا وظائفـه المفـيدة لضمان                 
للاطلاع على تفاصيل تتعلق بنظام السجل، انظر   (ممـتلكات غـير ملموسـة كالمسـتحقات أيضا          

وقـد تكـون لذلـك فائدة إضافية هي الاستغناء عن إشعار المدين       ). A/CN.9/631/Add.3لوثـيقة   ا
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بالمسـتحق، وهـو أمـر قـد لا يكـون عملـيا أو ممكنا في معاملات مضمونة معينة تشمل مجموعة                  
وحتى إذا كان   . مـن الموجـودات الحالـية والآجلـة الـتي هـي ليست محددة على وجه التخصيص                

 .ليا أو ممكنا، فقد لا يكون مستصوبا لأسباب تتعلق بالسريةذلك الإشعار عم

ــوق الضــمانية في         -١١٤ ــتلفة بشــأن تنظــيم الحق ــاذج مخ ــن نم ــتجربة المســتمدة م وفي ضــوء ال
. الممــتلكات غــير الملموســة، ســتكون هــناك حاجــة إلى تشــريعات جديــدة في كــثير مــن الــدول 

فهي يمكنها إما   . يا هذه النهوج وعيوا   وسـتواجه الـدول خـيارا أساسيا، آخذة في الاعتبار مزا          
أن تحــاول تنظــيم الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات غــير الملموســة في نظــام منفصــل عــن الــنظام 

وفي هذه الحالة سيكون أسلوب توليد      (الـذي يحكـم الحقـوق الضـمانية في الممتلكات الملموسة            
نشـاء نظـام مـتكامل يسعى إلى        أو يمكـنها أن تحـاول إ      ) الضـمان وثـيق الشـبه بـنقل حـق الملكـية           

إنشـاء مجموعـة مشـتركة مـن المبادئ التي تحكم إنشاء الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة             
 .وغير الملموسة ونفاذها تجاه الأطراف الثالثة وأولويتها وإنفاذها

والاتجـاه الســائد في التشـريعات العصــرية هـو وضــع نظـم تعــامل الحقـوق الضــمانية في       -١١٥
تلكات غـير الملموسة بموجب نظام متكامل يحكم الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة      المم ـ

وهـذا الـنهج يسـمح لـلمانحين والدائنين بأن يحددوا منذ بداية معاملتهم الموجودات التي                . أيضـا 
سـوف تـرهن، وبـأن يحـددوا العلاقـة بـين الحقوق في المستحقات التي تنشأ كعائدات والحقوق              

أ عـندما تكـون المسـتحقات ذاـا هـي الموجـودات المـرهونة أصلا، وبأن يتجنبوا عدم            الـتي تنش ـ  
 .الاتساق والافتقار إلى الشفافية

  
  استخدام حق الملكية لأغراض الضمان          -٣ 

توجـد في كـثير من الدول، إلى جانب مختلف الأدوات والأساليب التي يقصد منها أن            -١١٦
، مجموعـة متنوعة من الأدوات      ) أعـلاه  ٢-ر الـباب ألـف    انظ ـ(تـؤدي وظـيفة الحقـوق الضـمانية         

ــلحق الضــماني    ــيد معــادل ل ــية الــتي يمكــن اســتخدامها لتول وقــد تطــورت معظــم تلــك   . القانون
الأدوات مـن خـلال الممارسـات الـتجارية وأكّـدت المحـاكم صحتها، ولكن بعضها إما نشأ أو                   

لضــمانية غــير الحــيازية في   وفــيما يــتعلق بإنشــاء معــادل الحقــوق ا    . نقّــح بواســطة تشــريعات  
الممـتلكات الملموسـة وغـير الملموسـة، تـنطوي أكثر الأدوات والأساليب شيوعا على استخدام                

ويمكن أن يستخدم حق . الموجـودات الـتي تسـتخدم لأغراض الضمان     ) أو ملكـية  (حـق ملكـية     
) أ (٣- ألفانظـر الـباب  (الملكـية ـذه الطـريقة إمـا المـانح الـذي يـنقل حـق الملكـية إلى الدائـن                

مـع الاحتفاظ بحق ملكية الممتلكات التي   ) وعـادة مـا يكـون بائعـا أو مؤجـرا          (أو الدائـنُ    ) أدنـاه 
ويمكّن كل من نقل حق الملكية والاحتفاظ    ). أدناه) ب (٣-انظـر الباب ألف   (تـباع أو تؤجـر      
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هــي بحــق الملكــية الدائــن مــن الاســتفادة مــن حقــوق تعــادل الحقــوق الضــمانية غــير الحــيازية، و 
 .ضرورية من وجهة نظر اقتصادية، كما سبق ذكره

  
  نقل حق الملكية     )أ( 

نظـرا إلى عجـز مخـتلف الـنظم عـن معالجـة مسـألة الحقـوق الضـمانية غـير الحيازية، لجأ              -١١٧
المديـــنون والدائـــنون إلى البحـــث في مواضـــع أخـــرى مـــن القـــانون لاكتشـــاف مـــبادئ يمكـــن  

لعقـبات الـتي تعـترض سـبيل إنشاء الحقوق الضمانية غير     اسـتخدامها لسـد الـثغرات أو لمعالجـة ا        
والأسـلوب الـذي يشـيع اسـتخدامه أكـثر مـن غـيره تحقـيقا لهـذا الغرض هو نقل حق           . الحـيازية 

إمـا مشـروطا إلى حـين سـداد القرض أو رهنا بإعادة            (ملكـية الموجـودات إلى الدائـن المضـمون          
وجـبها الدائن بحق الملكية إلى حين سداد  الـنقل إلى المقـرض بموجـب عملـية بـيع ثانـية يحـتفظ بم               

 ).القرض

هـناك اليوم خاصيتان لا تزالان تجعلان نقل حق الملكية لأغراض الضمان شيئا يجتذب         -١١٨
فأولا، كثيرا ما تكون المقتضيات الرسمية والموضوعية لنقل حق . الدائـنين في العديـد مـن الدول      

 شخص آخر أقل مشقة، وبالتالي أقل تكلفة، الملكـية في ممـتلكات ملموسـة أو غير ملموسة إلى          
وثانـيا، في حالة الإنفاذ، وفي حالة إعسار المانح، كثيرا ما           . مـن مقتضـيات إنشـاء حـق ضـماني         

وهــذه هــي الحــال بصــورة . يكــون الدائــن في وضــع أفضــل كمــالك مــنه كحائــز لحــق ضــماني 
ح، ليست جزءا من    خاصـة عـندما يـتقرر أن موجـودات المـالك، رغـم وجودهـا في حـوزة المان                  

حـوزة الإعسار، على عكس الوضع الذي تعتبر فيه موجودات المانح جزءا من حوزة الإعسار             
انظر الفصل الحادي عشر المتعلق بالإعسار في الوثيقة        (إذا كانـت مـرهونة بحـق ضـماني للدائن           

A/CN.9/631/Add.8 .(  طــنيبــيد أن هــاتين الخاصــيتين ليســتا موجودتــين دائمــا في القــانون الو .
فمـثلا، قـد أُزيـل الفـرق الـرسمي في كثير من الدول بين حق الملكية لأغراض الضمان والحقوق           
الضــمانية فــيما يــتعلق بمقتضــيات الإنشــاء أو الإنفــاذ، إلى حــد أن أدوات الملكــية والحقــوق         

ــتعلق بإنشــائها    ــيما ي ــثل ف ــية نقــل الضــمان   . الضــمانية تعــامل بالم وفي دول أخــرى تكــون عمل
مـا للقواعـد الواجـبة التطبـيق عـلى نقـل حـق الملكـية، بيـنما هـي تعـامل كأدوات                       خاضـعة عمو  

 .ضمانية في حالة الإنفاذ والإعسار

لقـد أصـبح نقل حق الملكية لأغراض الضمان راسخا بموجب القانون في بعض الدول                -١١٩
ل أو من خلا) وذلـك عـادة بموجـب نظـم تتـناول المبيعات مع حق الاسترداد أو إعادة الشراء                (

وهـناك الـيوم مجموعـة متـنوعة مـن النهوج التي          . الممارسـة وعـن طـريق المحـاكم في دول أخـرى           
ويخضع إنشاؤه في بعض الدول، كما . تتـبعها الـدول حـيال نقـل حق الملكية لأغراض الضمان           
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وفي . لوحـظ، لأيسـر القواعـد الـتي تحكم نقل حق الملكية وله مفعول نقل حق الملكية بالكامل             
ضـع إنشـاؤه للقواعـد الأكـثر إرهاقـا الـتي تحكـم الحقـوق الضـمانية ولــه مفعول            دول أخـرى يخ   

وفي دول أخـرى، وبـالأخص في دول القانون المدني، يعتبر الكثير من             . المعاملـة المضـمونة فقـط     
 الـتفافا حـول الـنظام العادي للصكوك    - إن لم يكـن كـلها   -عملـيات نقـل حـق الملكـية هـذه           

ونقل حق الملكية لأغراض الضمان متاح في الدول التي     . غية وباطلة الضـمانية وتعتـبر بالـتالي لا      
اعـتمدت نظامـا شـاملا ومـتكاملا لـلحقوق الضـمانية غـير الحـيازية، ولكـنه يعـامل معاملة أداة                   

وفي تلـك الـدول يخضـع إنشـاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطراف الثالثة وأولويته                    . الضـمان 
الضــمان لــنفس المقتضــيات الواجــبة التطبــيق عــلى الحقــوق  وإنفــاذ نقــل حــق الملكــية لأغــراض  

 ). أدناه٤-انظر الباب ألف(الضمانية 

ــتعلق بمعاملــة نقــل حــق الملكــية لأغــراض      -١٢٠ وأمــام المشــرعين خــياران سياســاتيان فــيما ي
أمـا الخـيار الأول فهـو إجـازة عملـيات نقل حق الملكية لأغراض الضمان، مع فرض                   . الضـمان 

وجعل مفعول هذا النقل يعادل مفعول النقل الكامل، وهذا يمكّن          ) عادة(فضة  المقتضـيات المخ  
ويترتب على هذا الخيار تعزيز وضع   . مـن تفـادي الـنظام العـام الـذي يحكـم الحقـوق الضـمانية               

 في الفصل  ٢٠٠انظـر الفقرة    (وإن كـان بالمخاطـرة بـزيادة مسـؤولية الدائـن            (الدائـن المضـمون     
 .، مع إضعاف وضع المانح ودائني المانح الآخرين) ضماني أدناهالرابع المتعلق بإنشاء حق

وأمـا الخـيار الآخـر فهـو السـماح بـنقل حـق الملكـية لأغراض الضمان ولكن مع جعل                 -١٢١
ــث لا يــتجاوزان مقتضــيات الحــق الضــماني         ــن بحي ــول أو كلــيهما محدودي المقتضــيات أو المفع

من ناحية، يمكن أن تعين الدول معاملات  ف. ويمكـن أن ينفّذ ذلك بإحدى طريقتين      . ومفعولــه 
نقـل حـق الملكـية الـتي سيُسـمح ـا، مـع حظـر جمـيع المعـاملات الأخـرى، ومـع إخضـاع هذه                   
الأدوات المسـموح ـا لـنظام الإنشـاء والـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ الواجب        

ومن ناحية .  المدني هذا النهجوقد سلكت بعض دول القانون. التطبـيق عـلى الحقوق الضمانية    
أخـرى، يمكـن للـدول أن تكـتفي بالـنص عـلى أن توصـف معاملات نقل حق الملكية لأغراض                  

وقــد ســلكت دول كــثيرة مــن دول القــانون العــام هــذا   . الضــمان هــذه بأــا حقــوق ضــمانية 
ة لها  وبمقتضـى الـبديلين كلـيهما، يمكـن تخفـيض مـزايا الدائـن المضـمون والعيوب المقابل                 . الـنهج 

بالنسـبة للأطـراف الأخرى تدريجيا، بالأخص إذا كانت مقتضيات نقل حق الملكية أو مفعولها        
والبديل الثاني هو النهج المتبع في الدول . أو كلـيهما قاصـرين عـلى ما يتعلق منهما بحق ضماني    

الـتي يوجـد لديهـا نظام متكامل وشامل للمعاملات المضمونة، كما أنه هو النهج الذي يوصي              
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١١انظر التوصية (به هذا الدليل 
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  الاحتفاظ بحق الملكية      )ب( 
تُـنجز الطـريقة الثانـية لاسـتخدام حق الملكية كضمان بواسطة أساليب تسمح للبائعين         -١٢٢

بــأن يســتخدموا حــق ملكيــتهم لممــتلكات ملموســة تُــباع لمشــتر كوســيلة لضــمان ســداد ســعر   
سـائل شـيوعا لتحقـيق ذلـك، ولكـنها ليسـت الوحـيدة، هـي أن يجري ذلك          وأكـثر الو  . الشـراء 

، ولكـن هـناك مـع ذلك عدة    )حفـظ الملكـية  (بواسـطة ترتيـب تعـاقدي للاحـتفاظ بحـق الملكـية            
آلـيات أخـرى يمكـن أن يسـتخدم ـا الـبائعون حـق الملكـية، بعضـها ناشـئ بفعل القانون بينما              

 .ينشأ البعض الآخر من اتفاق بين الأطراف

ــوا حــق الملكــية فعــلا          -١٢٣ ــن نقل ــنين الذي ــيع للدائ ــانون الب ــدول يســمح ق ــن ال وفي كــثير م
ويجوز للبائع عند الإبطال أن . للمشـتري بـأن يلتمسـوا إبطـال البـيع إذا لم يدفع المشتري الثمن           

يسـترد ملكـية الممـتلكات وحـيازا خالـية وخالصـة مـن أي رهـون يكـون المشتري قد أنشأها                 
وق الاسترداد هذه عادة بإعمال القانون، إلا أن البائعين يستطيعون في بعض            وتنشـأ حق ـ  . فـيها 

وبما أن هذا . الـدول أن يمـددوا حق الاسترداد بعقد يتجاوز ما هو منصوص عليه في سند البيع           
ــز عــلى الحقــوق الضــمانية الناشــئة بموجــب اتفــاق، فهــو لــن يواصــل بحــث ســبل        ــيل يركّ الدل

للاطـلاع عـلى بحـث أكثر شمولا، انظر الفصل الثاني عشر    (ه هـنا  انتصـاف الـبائع القانونـية هـذ     
 ).A/CN.9/631/Add.9المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز في الوثيقة 

وفي ترتيـب بسـيط للاحـتفاظ بحـق الملكـية، يجـوز للـبائع أن يحـتفظ بحـق ملكـية السلع                    -١٢٤
يشـارك مقرضــون في  كمـا يجـوز أن   . المـباعة إلى حـين سـداد ســعر شـراء تلـك السـلع بالكــامل      

وهناك عدة أشكال متنوعة . عملـيات الـتمويل هـذه بقـبول إحالـة الالـتزام المضـمون مـن البائع         
فأحـيانا يعـد الـبائع ببيع الممتلكات للمشتري ليس إلا،           . مـن معـاملات الاحـتفاظ بحـق الملكـية         

مشروطا بأن وأحيانا يكون البيع . إلا عـند السـداد بالكـامل      ) نقـل حـق الملكـية     (ولا يـتم البـيع      
ولكـن غالـبا مـا يكـون البـيع فوريـا، ولا يكـون إلا نقـل حق            . يسـدد المشـتري الـثمن بالكـامل       

والعـامل المشـترك بين كل هذه الأشكال المتنوعة         . الملكـية مشـروطا بـأن يدفـع المشـتري الـثمن           
وفي بعض الحالات قد يكون   (هـو أنـه حـتى إن كـان المشـتري حائـزا للممتلكات ويستخدمها                

، فهـو لا يحصل فعلا على حقوق في الممتلكات إلى أن يسدد  ) الحـق في التصـرف فـيها      لـه حـتى   
 .ثمن الشراء بالكامل ويظل حق الملكية آيلا للبائع حتى تلك اللحظة

وهي تتصل . كمـا تسـمح الـدول بتـنوعات في نطـاق اتفاقـات الاحـتفاظ بحـق الملكـية               -١٢٥
فمثلا، في ترتيب . ت الخاضـعة للاحـتفاظ بالملكـية   أحـيانا بالالـتزام المضـمون وأحـيانا بالممـتلكا        

يحتفظ البائع بحق  " الحساب الجاري "أو  " جميع الأموال "الاحـتفاظ بحـق الملكـية بموجـب شـرط           
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ملكـية السـلع المـباعة إلى حـين أداء جمـيع الالـتزامات المطلوبـة من المشتري، سواء أكانت تلك               
وفي الترتيب  . اها ذلك المشتري من البائع    الالـتزامات تتصـل بـتلك السـلع أم بسلع أخرى اشتر           

ــاق   ــدد"بموجــب اتف ــبائع أيضــا لتشــمل       " مم ــوق ال ــتد حق للاحــتفاظ بحــق الملكــية، يجــوز أن تم
بــيد أن ذلــك الترتيــب لا يوجــد إلا في . مســتحقات أو عــائدات أخــرى تنشــأ عــند بــيع الســلع

وما، حتى في تلك وعـلى كل حال يسقط الحق في العائدات عم     . عـدد قلـيل للغايـة مـن الـدول         
وفي الغالبــية العظمــى مــن الــدول لا يشــمل  . الــدول، عــندما تمــزج العــائدات بعــائدات أخــرى 

وفي كل الدول تقريبا لا يشمل الاحتفاظ بحق الملكية السلع          . الاحـتفاظ بحـق الملكـية العائدات      
ة إلا عـندما تكـون محـتفظة ويـتها، ويسـقط الحـق عـندما تدمـج السـلع بسـلع أخـرى في عملــي           

 .التصنيع أو عندما تفقد هويتها الأصلية بطريقة أخرى

وهـناك بديـل لترتيـب الاحتفاظ بحق الملكية، ولكن مع النتيجة الاقتصادية ذاا، يمكن          -١٢٦
تحقـيقه بدمـج عقد تأجير مع خيار للمستأجر بأن يشتري المؤجر بسعر إسمي، لا يجوز ممارسته                 

انظر المثال (النظري بواسطة أقساط الاستئجار     " شراءسعر ال "إلا بعـد ما يدفع المستأجر معظم        
وفي بعض الحالات، عندما  ).  في الفصل الثاني أعلاه    ١- مـن الـباب جـيم      ٦٢الـوارد في الفقـرة      

يشـمل الإيجـار العمـر اـدي الكـامل لـلمعدات المؤجـرة، فهـو يعـادل ترتيبا بموجب الاحتفاظ               
ل هذه التنوعات أن تؤدي وظيفة أدوات ويقصـد من ك   . بحـق الملكـية دون حـتى خـيار الشـراء          

انظر الفصل الثاني عشر المتعلق بحقوق     (معدات أو مخزون    " حيازة"لـتمكين المقـرض مـن تمويل        
وفي الفقـرات التالـية، عـلى الأقـل فيما يتعلق           ). A/CN.9/631/Add.9تمويـل الاحتـياز في الوثـيقة        

وتشمل عبارة " المؤجر"العـبارة  " عالـبائ "بالايجـارات الـتي تـؤدي وظـيفة ضـمان، تشـمل عـبارة             
 ".المستأجر"عبارة " المشتري"

ومـن الناحـية الاقتصـادية يوفّر ترتيب الاحتفاظ بحق الملكية حقا ضمانيا جيد التكيف             -١٢٧
. بصـورة خاصـة مع احتياجات البائعين في ضمان الائتمان الذي يمنح لتغطية سعر شراء السلع               

 على - الذي يوفره عادة الموردون  -نوع مـن الائتمان     وفي كـثير مـن الـدول يسـتخدم هـذا ال ـ           
نطــاق واســع كــبديل للــتمويل المصــرفي عمومــا، وهــو يحظــى بوضــع تفضــيلي بالــنظر إلى أهمــية  

وفي دول أخـرى، توفـر المصـارف أيضـا تمويلا     . مـوردي السـلع الصـغار والمتوسـطين للاقتصـاد         
لك تمكّنها من الاستفادة من آلية للاحتـياز بصـورة أكـثر انـتظاما، وطـورت ممارسات نتيجة لذ       

فمـثلا، يستطيع البائع أن يبيع السلع إلى مصرف مقابل الدفع نقدا، ثم     . الاحـتفاظ بحـق الملكـية     
يسـتطيع المصـرف أن يعـيد بـيع السـلع إلى المشـتري مـع الدفع لاحقا بموجب ترتيب للاحتفاظ         

ل حــق الملكــية إلى المصــرف بحــق الملكــية، أو قــد يدفــع المشــتري للــبائع نقــدا مــن قــرض ثم يــنق 
وفي تلــك الــدول، كــثيرا مــا يُمــنح مصــدر الائــتمان هــذا والضــمان المحــدد    . كضــمان للقــرض
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المصــاحب لـــه امتــيازا خاصــا في شــكل أولويــة تقــدم عــلى حقــوق ضــمانية متنافســة في الســلع  
 .ذاا، شريطة الالتزام بمقتضيات شكلية معينة

بحــق الملكــية كــان في الأصــل شــرطا في عقــد بــيع أو   ونظــرا إلى أن ترتيــب الاحــتفاظ  -١٢٨
ومـن بيـنها عـدد مـن الـدول الـتي تعـامل أدوات نقـل حـق الملكية            (إيجـار، لا تـزال دول كـثيرة         

وهي لا تُخضع . تعتـبره مجـرد شبه ضمان  ) لغـرض الضـمان عـلى أـا معادلـة لأدوات الضـمان            
ــيجة لذلــك أدوات الاحــتفاظ بحــق الملكــية للقواعــد العامــة     ــيق عــلى الحقــوق   نت  الواجــبة التطب

الضـمانية، خصوصـا فـيما يـتعلق بالشـكل لغـرض الإنشـاء وطـريقة الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة              
ومـن مـزاياه الأخـرى أنـه يمكـن أن ينشـأ بطريقة فعالة من حيث التكلفة،         . والأولويـة والإنفـاذ   

 الملكية ملائم للتمويل نظـرا إلى أنـه لا يخضـع للإشـهار في دول كـثيرة كمـا إن الاحـتفاظ بحـق              
وفي الدول التي لا تسمح     . القصـير الأجـل، وهـو يـؤدي في بعـض الـدول إلى حق ملكية للبائع                

ــيس في          ــن الموجــودات، ولكــن ل ــنة م ــواع معي ــيازية إلا في أن ــير ح ــوق ضــمانية غ بإنشــاء حق
ى وهـناك ميزة أخر   . المخـزون، يسـتخدم الاحـتفاظ بحـق الملكـية في الـتمويل بضـمان المخـزون                

وربما تبرر ذلك الرغبة في . هـي أن الـبائع المحـتفظ بحـق الملكـية يتمـتع بوضع مميز في دول كثيرة           
دعــم المورديــن العــاديين الصــغار والمتوســطين وفي تعزيــز تمويــل الاحتــياز مــن جانــب المورديــن   

 .كبديل للائتمان المصرفي عموما

فوضــع . حــتفاظ بحــق الملكــية وتتجــلى في الوقــت نفســه عــيوب معيــنة في ترتيــبات الا   -١٢٩
المشـتري ودائـني المشـتري يضـعف، ونظـرا لعـدم وجود الإشهار تضطر الأطراف الثالثة إلى أن                 
تعــتمد عــلى إقــرارات المشــتري أو أن تخصــص وقــتا لجمــع معلومــات مــن مصــادر أخــرى وأن   

ت وهـناك عيب آخر هو أن ذلك قد يمنع المشتري من استخدام الموجودا            . تتكـبد تكلفـة ذلـك     
وثمة عيب . المشـتراة لمـنح ضمان من المرتبة الثانية لدائن آخر، أو على الأقل أن يعرقله في ذلك               

. آخـر هـو أن الإنفـاذ من جانب دائني المشتري الآخرين مستحيل أو صعب دون موافقة البائع     
ولهـذه الأسـباب تعـامل ترتيـبات الاحـتفاظ بحـق الملكـية في بعـض الـدول نفس معاملة الحقوق                      

انية مـن كـل وجهـة، بيـنما هـي تُعـامل في دول أخـرى معاملـة الحقـوق الضـمانية ولكن                        الضـم 
فهــي مــثلا خاضــعة للإشــهار ولكــنها تُمــنح وضــعا خاصــا مــن حيــث   (لــيس مــن كــل وجهــة 

وفي دول غيرهـا، ليسـت ترتيـبات الاحـتفاظ بحق الملكية نافذة تجاه الأطراف الثالثة          ). الأولويـة 
هـا إلا إذا كانـت تـتعلق بموجـودات معينة، وخصوصا المخزون،     عمومـا، أو ليسـت نـافذة تجاه       

عـلى افـتراض أن احـتفاظ الـبائع بحـق الملكـية يتعارض مع منح البائع المشتري حق التصرف في         
 .المخزون وصلاحية التصرف فيه
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أحــد هــذه الخــيارات هــو حفــظ . ويمكــن أن تــنظر الــدول في عــدة خــيارات سياســاتية -١٣٠
وفي إطار هذا النهج لا يكون . ب الاحتفاظ بحق الملكية كأداة لحق الملكية      الطـابع الخـاص لترتي    

وهناك خيار آخر . الاحـتفاظ بحـق الملكـية خاضـعا لأي مقتضـيات تـتعلق بالشـكل أو الإشهار         
مخـتلف بعـض الشـيء، وهو حفظ الطابع الخاص للاحتفاظ بحق الملكية ولكن مع قصر مفعوله             

عنــية دون أي ائــتمان آخــر، وقصــره عــلى الموجــودات  عــلى ضــمان ســعر شــراء الموجــودات الم
وثمة خيار ثالث هو دمج ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية في . المشـتراة دون العـائدات أو النواتج   
وفي هذه الحالة، يكون إنشاء ترتيب للاحتفاظ بحق الملكية   . الـنظام العـادي لـلحقوق الضـمانية       

إنفـاذه، حـتى في حـال إعسـار المشـتري، خاضـعا كله          ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته و          
ــنهج، للأســباب  . لــنفس القواعــد الواجــبة التطبــيق عــلى الحقــوق الضــمانية    وفي إطــار ذلــك ال
مثل الأولوية اعتبارا من وقت إبرام    (السياسـاتية السـالفة الذكـر، يمكـن مـنح الـبائع مزايا معينة               

وقد يكون  ). اعتبارا من وقت تسليم السلع    عقـد البـيع الـذي يشـمل الاحـتفاظ بحق الملكية أو              
خـيار رابـع هـو إبقـاء الاحـتفاظ بحـق الملكـية كمعاملـة منفصـلة، ولكـن مع جعله مساويا لأي               

أي دون منح البائع المحتفظ بحق الملكية أي امتيازات خاصة تتعلق بالإنشاء (حـق ضـماني آخـر      
 الخيارات مدروسة بمزيد من التفصيل وهذه). والـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة والأولوية والإنفاذ       

 ).A/CN.9/631/Add.9انظر الوثيقة (في الفصل الثاني عشر المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز 
  

  النهج المتكامل والوظيفي إزاء الضمان        -٤ 
كـثيرا مـا أُحبطـت طلـبات المنشآت التجارية الحصول على ائتمان طوال القرن العشرين                -١٣١

ار قانوني مناسب يستطيع المقترضون أن يمنحوا من خلاله حقوقا ضمانية      بسـبب عـدم وجـود إط      
فأحــيانا كــان القــانون يحظــر صــراحة مــنح ضــمانات عــلى  . للمقرضــين وســائر موفــري الائــتمان

وفي أحيان أخرى كان    . أنـواع معيـنة مـن الموجودات، وأحيانا لم تكن توجد أداة قانونية مناسبة             
قانونـية تخــدم أغراضـها، ولكـنها كانــت عـادة غــير فعالـة ومكلّفــة      بوسـع الأطـراف أن تلفّــق أداة   

وكانـت تلـك ا لمشـاكل هـي منـبع الكـثير مـن الـتطورات الـتي استعرضـت منذ                  . ومعقـدة التنفـيذ   
ــيل ــتقديم      . قل ــية كانــت تســمح ب ــتكارات قانون ــة واب ــد أدت، مــثلا، إلى ممارســات تعاقدي فهــي ق

نية متخصصة يُقصد ا حل مشاكل حدثت في        صـورية وإلى خلـق معاملات قانو      " رهـون وفـاء   "
قطاعـات معيـنة مـن النشاط الاقتصادي، كما حفّزت تطور تشكيلة من آليات نقل حق الملكية،                 
ــع في اســتخدام اتفاقــات الاحــتفاظ بحــق الملكــية ومخــتلف الأشــكال       ــنة وراء التوس وكانــت كام

 فعاليتها كأداة قانونية لضمان أداء     المتـنوعة مـن الاحـتفاظ بحـق الملكـية الـتي كـان يقصد ا زيادة                
 .الالتزام
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وفي مواجهـة مـا اتسـم به هذا النهج إزاء تكييف النظم القانونية كي تفي باحتياجات               -١٣٢
ــدول في        ــررت بعــض ال ــرات، ق ــاءة وثغ ــد وعــدم كف ــتمان مــن تعقّ ــتجارية إلى الائ الأعمــال ال

ــيدان الحق ــ     ــنظر في كــامل م ــيد ال ــرن العشــرين أن تع ــتلكات  منتصــف الق وق الضــمانية في المم
وقــد ترتــب عــلى ذلــك الــتفكير المــلي إنشــاء حــق ضــماني وحــيد ومــتكامل وشــامل    . المــنقولة

وكـان هـذا النهج إزاء الحقوق الضمانية        . ومعـرف وظيفـيا في جمـيع أنـواع الممـتلكات المـنقولة            
يازية ورهن مسـتوحى مـن ملاحظـة أن الأنـواع المخـتلفة العديـدة من الحقوق الضمانية غير الح       

الوفــاء الحــيازي التقلــيدي والأشــكال المتــنوعة مــن أدوات نقــل حــق الملكــية والاحــتفاظ بحــق     
ــت          ــتي كان ــية ال ــبادئ التوجيه ــن الم ــتماثل م ــيل م ــت مســتندة جمــيعها إلى عــدد قل الملكــية كان

 .تستهدف تحقيق النتائج الوظيفية ذاا

الح الضمانية هو أن الجوهر يجب أن والموضـوع الرئيسـي لهـذا الـنهج الجديـد إزاء المص ـ            -١٣٣
ولم تكــن مجــرد مصـادفة أن هــذه الفكــرة تطــورت أولا في دول اتحاديــة،  . يغلـب عــلى الشــكل 

فالقانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة، وهو   . مـثل الولايـات المـتحدة الأمريكية وكندا       
 ولاية لويزيانا التي تجمع بين     بما فيها (قـانون نموذجـي اعـتمدته الآن الولايات الخمسون جميعها           

أنشـأ حقـا ضمانيا وحيدا وشاملا في الممتلكات المنقولة فوحد          ) القـانون العـام والقـانون المـدني       
حقوقـا عديـدة ومتـنوعة مـن الحقـوق الضـمانية الحـيازية وغـير الحـيازية في الممتلكات الملموسة                 

حـتفاظ به، كانت قائمة بموجب  وغـير الملموسـة، بمـا في ذلـك ترتيـبات لـنقل حـق الملكـية وللا          
بمــا في ذلــك الولايــة (وانتشــرت الفكــرة إلى كــندا . قوانــين الولايــات المخــتلفة والقــانون العــام 

، وإلى نيوزيلــندا والهــند ودول أخــرى مخــتلفة )القضــائية الــتي تــأخذ بالقــانون المــدني في كيبــيك 
ويسلك القانون ). الشرقيةوكـثير مـنها ولايـات قضـائية للقـانون المـدني في أوروبـا الوسـطى و            (

الـنموذجي لـلمعاملات المضـمونة للـبلدان الأمريكـية، الـذي وضـعته مـنظمة الـدول الأمريكية،            
كما يسلك القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة الذي      . جـا ممـاثلا مـن نـواح عديدة        

" لحة ضمانية مص"وضـعه المصـرف الأوروبي للإنشـاء والـتعمير جـا ممـاثلا إلى حـد أنـه ينشئ                    
ويُضفي من ) مـثل البيع الايجاري (يمكـن أن تعمـل جنـبا إلى جنـب مـع أدوات ضـمانية أخـرى            

 .جديد صفة الحق الضماني على الاحتفاظ بحق الملكية

والـنظام المتكامل والشامل بشأن الضمان، بصفته جا يتبع إزاء إيجاد نظام فعال يعزز            -١٣٤
 .للأعمال التجارية والمستهلكين، يحقق مزايا هامة معينةتوفير الائتمان المنخفض التكلفة 

فـأولا، يمكـن دمـج جمـيع القوانـين ذات الصـلة الـتي تتناول حقوقا ضمانية غير حيازية                -١٣٥
في نص واحد، وهو ج يكفل شمول القواعد واتساقها        ) والـتي كـثيرا مـا تكون متعددة للغاية        (

عد المتعلقة بالحقوق الضمانية الحيازية، خصوصا رهن     وثانيا، يمكن أن تُشمل القوا    . وشـفافيتها 
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أي مثلا بالأخذ بمفهوم  (الوفـاء الحـيازي، مـع تكيـيفه في الوقـت ذاتـه مـع المقتضـيات المعاصرة                   
وثالثا، يمكن دمج أدوات    ). السـلطة فـيما يـتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة           

لاحتفاظ بحق الملكية، ضمن النظام بطريقة لا تعطي حـق الملكـية، ومـنها مـثلا نقـل الضـمان وا        
الـبائعين الحمايـة التي يرغبوا فحسب، وإنما تمكّن أيضا المشترين من استخدام ما اكتسبوه من             

ورابعا، يمكن أيضا إدراج ترتيبات   . قـيمة في الممـتلكات المشـتراة للحصـول عـلى ائتمان إضافي            
لبــيع الايجــاري، والبــيع وإعــادة البــيع، مــع شمولهــا تعاقديــة تــؤدي وظــيفة ضــمانية، مــثل عقــود ا

 .بطريقة تقلل إلى أدنى حد من التنازع والارتباك بشأن أولوية حقوق مختلف الدائنين

ــر في مــنح قــرض        -١٣٦ ــذي يفكّ ــن ال ــنهج، لا يحــتاج الدائ ــك، في ظــل هــذا ال وإضــافة إلى ذل
 م شـــروطها الأساســـية مضـــمون إلى أن يـــتحرى عـــن مخـــتلف أدوات الضـــمان المـــتاحة وأن يقـــي

وبالمـثل، فـإن العـبء الـذي يـتحمله دائـنو المـانح أو ممثل                . وحدودهـا إضـافة إلى مـزاياها وعـيوا        
حيال ) وواجـبام (الإعسـار عـن المـانح الذيـن يتعـين علـيهم أن يـأخذوا بعـين الاعتـبار حقوقهـم               
اني شامل بدلا من    الدائـن المضـمون، يقـلّ إذا وجـب أن يُفحص نظام واحد فقط يتميز بحق ضم                

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا سيقلّل من تكلفة إنشاء حقوق ضمانية وبالتالي            . عـدة نظـم مخـتلفة     
 .من تكلفة الائتمان المضمون

وفي الأوضـاع العابـرة لـلحدود الوطنـية، سيتيسر أيضا الاعتراف بمصالح ضمانية تُنشأ                -١٣٧
 إلى دولة أخرى، إذا اعترفت الدولة التي        في موجـودات تقـع في إحـدى الـدول وتنقل فيما بعد            

ويسهل على نظام من هذا القبيل أكثر من غيره أن . تـنقل إلـيها الموجودات بحق ضماني شامل      
يقـبل مجموعـة متنوعة كبيرة من الحقوق الضمانية الأجنبية، سواء، كانت ذات طبيعة ضيقة أم         

 .مماثلة في الشمول

فأولا، قد يتطلب هذا النهج     . هج المتكامل الشامل  ولكـن، هـناك بعـض العـيوب في الن          -١٣٨
مــثل نقــل حــق الملكــية لأغــراض الضــمان أو الاحــتفاظ بحــق (إعـادة توصــيف معــاملات معيــنة  

وفــيما يــتعلق بــالدول الــتي لا تقــبل . ، عــلى الأقــل لغــرض قوانــين المعــاملات المضــمونة)الملكــية
جراء عملية موسعة لإعادة تثقيف المحامين في الممـتلكات المنقولة، سيلزم إ " نسـبية حـق الملكـية     "

وإضافة إلى ذلك، يتطلب . ورجـال الأعمـال بشـأن كيفـية عمـل إعـادة التوصـيف هـذه عملـيا              
ــيه حــتى الآن القــانون المــتعلق       ــنهج تعديــل المــنطق القــانوني الأساســي الــذي تأســس عل هــذا ال

ق الضمانية استثناءات من   وفي تلك الدول، تعتبر الحقو    . بـالحقوق الضمانية في كثير من الدول      
وعـلاوة عــلى ذلــك،  . المـبدأ العــام القاضـي بمســاواة الدائـنين، فيجــب لذلــك أن تفسـر حصــريا    

يعتـبر الضـمان عـادة حقـا محـددا عـلى موجـودات محـددة مـن أجـل ضمان التزام محدد يدين به                
قليدية سوف  ويفـترض الـنهج المـتكامل والشـامل أن هـذه القـيود الت             . مديـن محـدد لدائـن محـدد       
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وأخيرا، يفترض هذا النهج عادة أن النظام       . يـزيحها مـبدأ عـام يفضـل انتشار الائتمان المضمون          
وسينطوي ذلك، فيما يتعلق ببعض الدول، على . الجديـد سـيدخل حيز النفاذ في تشريع وحيد     

 .تكيف كبير في الأسلوب الذي تنظم به قوانينها المدنية أو التجارية أو غيرها

ــتمام        و -١٣٩ ــنها بالحــرص عــلى الاه ــتخلص م ــيوب أو ال ــيل الكــثير مــن تلــك الع يمكــن تقل
. بالأســلوب الــذي تخــتار دولــة اتــباعه في وضــع تشــريع ينشــئ حقــا ضــمانيا مــتكاملا وشــاملا  

إصــلاح شــامل ) أ: (فمــثلا، يمكــن تحقــيق معظــم المــزايا مــع تفــادي معظــم العــيوب مــن خــلال 
ضـمانية، وأدوات حـق الملكـية التي تخدم أغراضا ضمانية،           للقوانـين القائمـة المـتعلقة بـالحقوق ال        

ســن قواعــد قانونــية محــددة لتنظــيم الممارســات ) ب(وإحالــة المســتحقات، والإيجــار التمويــلي؛ 
وعـلى كـل حال، يكون      . الـتعاقدية الـتي وضـعت للتغلـب عـلى الـثغرات الموجـودة في القـانون                

والشفافية والكفاءة وإرساء منافسة حقيقية   اهـود الـلازم لعمـل ذلك بأسلوب يحقّق الاتساق           
 .بين جميع موفري الائتمان على أساس السعر مجهودا ضخما

وإذا مـا اعـتمدت دولـة جـا يفضـل سن نظام شامل ومتكامل، فيمكن فنيا اتباع أي من         -١٤٠
ل فبمقتضـى أحـد الـنهجين، تُسـتبقَى وتسـتخدم أسمـاء أدوات الضمان القديمة، مث               . جـين مخـتلفين   

غير أن . رهـن الوفـاء والـرهن العـائم ونقـل حـق الملكـية لأغـراض الضـمان والاحـتفاظ بحـق الملكية                
إنشــاءها ومفعولهــا كحقــوق ضــمانية يكونــان خاضــعين موعــة مــتكاملة مــن القواعــد، حــتى إذا    

مـثل فـرض الضرائب أو   (ظلـت محـتفظة بكـامل مفعولهـا فـيما يـتعلق بحـق الملكـية لأغـراض أخـرى                    
وبموجــب ــج مخــتلف بعــض الشــيء، تُضــم جمــيع أنــواع الحقــوق الــتي تخــدم أغــراض      . )المحاســبة

الضـمان ضـمن مفهـوم وحـدوي بشـأن الحـق الضـماني، وتُسـتكمل القواعـد الواجـبة التطبـيق على              
أنــواع أساســية معيــنة مــن العقــود الــتي يمكــن اســتخدامها لأغــراض الضــمان، كالبــيع أو الإيجــار أو  

 ).مثلا فيما يتعلق بالنفاذ تجاه أطراف ثالثة والأولوية والإنفاذ(ية معينة الإحالة، بقواعد إضاف

والدلـيل يوصـي بإنشاء نظام متكامل وشامل للمعاملات المضمونة بصفته النهج الذي         -١٤١
كمـا إنـه يوصـي، مـن حيـث المـبدأ، بأن تعتمد        . يعـزز الائـتمان المضـمون بصـورة أكـثر فعالـية           

وهو ج يمكن أن يوصف بأنه (لذيـن عُرضـا مـنذ قلـيل لتحقيق ذلك       الـدول ثـاني الأسـلوبين ال      
بـيد أن الدلـيل يسـلّم أيضـا بأن بعض الدول قد لا تكون في و ضع                  ). ـج وظـيفي ووحـدوي     

يسـمح لهـا باعـتماد الـنهج الوظـيفي والوحدوي إزاء حقوق تمويل الاحتياز ولذلك فهو ينص،        
تـباع الـنهج الأول صـوب تحقـيق نظـام شامل       في هـذا الوضـع بـالذات، عـلى أن تخـتار الـدول ا              

للاطلاع على مناقشة (ومـتكامل، وهـو ـج يمكـن أن يوصف بأنه ج وظيفي وغير وحدوي          
أكـــثر تفصـــيلا، انظـــر الفصــــل الـــثاني عشـــر المـــتعلق بحقــــوق تمويـــل الاحتـــياز في الوثــــيقة         
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  التوصيات      -باء  
تود أن تلاحظ أن التوصيات ليست مستنسخة هنا        لعلّ اللجنة   : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 

 تتضــمن مجموعــة موحــدة مــن توصــيات مشــروع الدلــيل       A/CN.9/631نظــرا إلى أن الوثــيقة  
ومتى وضعت التوصيات في صيغتها النهائية فستستنسخ       . التشـريعي بشـأن المعاملات المضمونة     

 ].في اية كل فصل
  

  )افنفاذه بين الأطر(إنشاء حق ضماني  -رابعا 
  ملاحظات عامة       -ألف   

  مقدمة  -١ 
فيما يتعلق ) وليس حقا شخصيا (الحـق الضـماني بمقتضـى هـذا الدلـيل هـو حـق ملكية                 -١٤٢

خلافا للحقوق  (ينشـأ بموجب اتفاق     ) ولـيس في الممـتلكات غـير المـنقولة        (بالممـتلكات المـنقولة     
 ضمان أداء التزام يقع على عاتق    بين المانح والدائن المضمون ويُقصد به     ) القانونـية أو القضـائية    

، انظر الفقرة "الحق الضماني"للاطلاع على تعريف  (المـانح أو شـخص آخـر تجـاه ذلـك الدائن             
لذلـك، فـإن المسألة الأساسية تتمثل في تحديد الخطوات اللازمة لكي يصبح الحق              ).  أعـلاه  ١٩

 .الضماني نافذا تماما بين الأطراف وتجاه الأطراف الثالثة

فـي بعـض الـدول، لا يُصـبح الحـق الضـماني في الموجـودات نـافذا تمامـا إلا عند إبرام                       ف -١٤٣
ورهـــنا بطبـــيعة . اتفـــاق ضـــمان وإنجـــاز فعـــل إضـــافي كتســـليم حـــيازة الموجـــودات المـــرهونة  

أو ) كمــا هــو الحــال فــيما يــتعلق بالمســتحقات (الموجــودات، قــد يلــزم إشــعار الطــرف الثالــث  
 وإلى حين تحقيق هذه الأفعال، ). علق بالسـفن أو الطائـرات  كمـا هـو الحـال فـيما يـت        (التسـجيل   

ولكن، حالما  . لا يُعتـبر الحـق الضـماني قـد أُنشـئ، ولذلـك فهـو لـيس نـافذا حـتى بين الأطراف                      
تحصـل هذه الأفعال، يصبح الحق الضماني نافذا لا بين الأطراف فحسب، بل تجاه أي شخص                

هذا كثيرا ما يشار إليه بأنه مفعول (الضـماني  أيضـا، سـواء أكـان أم لم يكـن طـرفا في الاتفـاق                
 ).حقوق الملكية على الجميع

وفي دول أخـرى، ثمـة تميـيز بـين نفـاذ الحـق الضماني بين الأطراف ونفاذه تجاه أطراف                -١٤٤
. فـالحق الضـماني ينشـأ عـند إبـرام اتفـاق ضـمان، لكـنه لا يكـون نافذا إلا بين الأطراف           . ثالـثة 

وهذا الفعل  . لكـي يصـبح الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة              ويلـزم إنجـاز فعـل إضـافي         
للاطلاع (الإضـافي هـو أيضـا بمثابة أساس لتحديد أولوية الحق الضماني تجاه المطالبين المنافسين                

والمـيزة الرئيسـية لهذا   ).  أعـلاه ١٩، انظـر الفقـرة   "الأولويـة "و" المطالـب المـنافس  "عـلى تعـريفي     
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 حيــث إنــه يتــيح لــلمانح إمكانــية عــرض الموجــودات ذاــا عــلى ســبيل   الــنهج طابعــه العمــلي،
فيزيد بذلك من مبلغ الائتمان الذي يمكن أن يحصل عليه     (الضـمان عـلى أكـثر من دائن واحد          
ــيمة الموجــودات   ــئك    )المــانح اســتنادا إلى ق ــبة أول ــتحديد مرت ــه أساســا ل ، ويضــع في الوقــت ذات

 .الدائنين من حيث الأولوية

. لــنهج يقــوم عــلى الفكــرة الــتي مفادهــا أن لــلحق الضــماني عنصــرين متمــيزين  وهــذا ا -١٤٥
فهـناك أولا العلاقـة بـين الأطـراف؛ وهناك ثانيا عنصر يتعلق بالملكية من عناصر الضمان، وهو        

وبعــبارة أخــرى، فــإن . عنصــر ســيُحدث آثــارا تمــس بصــورة مباشــرة حقــوق الأطــراف الثالــثة  
ق الضماني نافذا بين الأطراف، لكنه غير كاف لكي   الاتفـاق الضـماني كـاف لكـي يصـبح الح ـ          

يكـون نـافذا تجـاه أطـراف ثالثة كالدائنين المضمونين الآخرين أو الدائنين بحكم القضاء أو ممثل             
وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن هـذا الـنهج يقـوم عـلى الافتراض عدم                  . الإعسـار عـند إعسـار المـانح       

 يكون الحق الضماني نافذا بين الأطراف، وجـود حاجـة إلى اشـتراط الإشعار أو التسجيل لكي    
بــل إن اتــباع ــج مــن هــذا القبــيل يمكــن أن يضــع عقــبات أمــام المعــاملات الــتي تخــدم أغراضــا  

كترتيبات البيع مع الاحتفاظ بحق ( ضـمانية لكـنها تقـوم على أساليب بيع أو تأجير غير رسمية      
 ). مع خيار الشراء لاحقاالملكية أو عمليات الإيجار التمويلي أو اتفاقات الإيجار

ويتمثل هذا النهج  . وهـناك دول تعـتمد جـا ثالـثا، وهـو ـج يجمع بين كلا النهجين                 -١٤٦
بمن في ذلك دائنو المانح (في معاملـة الحـق الضـماني عـلى أنـه نافذ تجاه الجميع حالما يتم إنشاؤه           

ل إلــيهم الموجــودات غــير المضــمونين والدائــنون بحكــم القضــاء وممــثل إعســار المــانح ومــن تحــا   
، لكنه ينص على  )المـرهونة ومـن يـتلقوا عـلى سـبيل الهـبة خـارج السـياق المعـتاد لعمـل المانح                    

تطبـيق قواعـد خاصة بشأن النفاذ تجاه أطراف ثالثة والأولوية في حال وجود مطالبين منافسين               
 أو الذين تحال كالدائنين المضمونين المنافسين (يؤكـدون حقوقـا محـددة في الموجـودات المرهونة           

وهـذا النهج يقود عموما إلى نتائج مماثلة  ). إلـيهم الموجـودات المـرهونة في سـياق العمـل المعـتاد        
لـتلك الـتي يفضـي إلـيها الـنهج الـثاني، مـع اخـتلاف طفـيف فـيما يـتعلق بحقـوق دائـنين معينين                         

من [...] رات انظـر الفق ـ (كالدائـنين غـير المضـمونين والدائـنين بحكـم القضـاء وممـثل الإعسـار               
 ).A/CN.9/631/Add.2الوثيقة 

ــنهُج العامــة الــثلاثة الــتي استُعرضــت في      -١٤٧ ــنهج الــثاني مــن بــين ال ويعــتمد هــذا الدلــيل ال
وهـذا يعـني أن الدلـيل يوصي باتباع      . الفقـرات السـابقة إزاء إنشـاء الحقـوق الضـمانية ونفاذهـا            
ماني نافذا بين الأطراف وتلك التي هي ـج يمـيز بـين المتطلـبات اللازمـة لكـي يصـبح الحق الض        

  ١٤٤انظـر الفقرتين  (لازمـة لكـي تجعـل الأطـراف الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة                    
ــلاه١٤٥و ــتعلقة بإنشــاء حــق ضــماني في موجــودات        ).  أع ــناول المســائل الم ــذا الفصــل يت وه
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 نفاذ الحق الضماني تجاه أما. بواسـطة الاتفـاق وجعلـه نـافذا بـين الأطـراف في الاتفاق الضماني           
انظر (الأطـراف الثالـثة، فـترد مناقشـته في الفصـل الخـامس المـتعلق بالـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة                     

وأمـا القواعد المتعلقة بترتيب أولوية الدائنين الذين لهم مطالبات          ). A/CN.9/631/Add.2الوثـيقة   
انظـــر الوثـــيقة (تعلق بالأولويـــة في الموجـــودات ذاـــا، فـــترد مناقشـــتها في الفصـــل الســـابع الم ـــ

A/CN.9/631/Add.4 .(    وأمــا المســائل المــتعلقة بــنفاذ حــق ضــماني في حــال الإعســار، فيناقشــها
 ).A/CN.9/631/Add.8انظر الوثيقة (الفصل الحادي عشر المتعلق بالإعسار 

  
  إنشاء حق ضماني     -٢ 

اء حق ضماني ونفاذه بين لا بـد مـن تـناول مسـألتين منفصلتين عند معالجة مسألة إنش              -١٤٨
والمسـألة الأهم هنا هي مسألة الإنشاء، أي متى أنشئ الحق الضماني            . المـانح والدائـن المضـمون     

وهــناك أيضــا مســألة الــنفاذ بــين الأطــراف عمومــا، أي مــتى يصــبح الحــق     . ومــا هــي شــروطه 
جواب وفي العـادة هناك     . الضـماني نـافذا بـين الأطـراف ومـا هـي الشـروط الـتي تجعلـه كذلـك                   

فعـندما تُسـتوفى خطـوات إنشـاء الحـق الضماني، يُصبح ذلك الحق      . واحـد عـلى كـلا السـؤالين     
ولكــن، قــد يحــدث أن ينشــأ حــق ضــماني ثم يــتوقف نفــاذه بــين   . عــندئذ نــافذا بــين الأطــراف 

وفي تلـك الحـالات، مـن المهـم تحديـد الوقـت الـذي يـتوقف فيه نفاذ الحق حتى بين                     . الأطـراف 
 .وهذان الوجهان للسؤال يُبحث فيهما على التوالي. يقاالأطراف تحديدا دق

ففــي معظــم الــدول، يتطلــب إنشــاء حــق ضــماني في الممــتلكات المــنقولة إبــرام اتفــاق     -١٤٩
ــريف   ( ــاق الضــماني "للاطــلاع عــلى تع ــرة  "الاتف ــن   )  أعــلاه١٩، انظــر الفق ــانح والدائ ــين الم ب

 ).A/CN.9/631 الوثيقة  في١٢انظر التوصية (المضمون ينص على إنشاء هذا الحق 

توفير الأساس القانوني   ) أ: (ويمكن أن يؤدي الاتفاق الضماني عدة وظائف، منها التالية         -١٥٠
) ج(إقامـة الصـلة بين الحق الضماني والالتزام الذي يضمنه ذلك الحق؛     ) ب(لمـنح حـق ضـماني؛       

الحقوق السابقة للتقصير، فيما يتعلق ب(تنظـيم العلاقـة بـين المـانح والدائـن المضـمون بصورة عامة         
ــيقة    ــثامن في الوث ــن احــتمال   ) د(؛ )A/CN.9/631/Add.5انظــر الفصــل ال ــيل إلى أدنى حــد م التقل

حصـول خلافـات فـيما يـتعلق بمحـتويات الاتفـاق الضـماني ومـن احـتمال التلاعب بعد التقصير                     
 ).A/CN.9/631/Add.7فيما يتعلق بالحقوق اللاحقة للتقصير، انظر الفصل العاشر في الوثيقة (

ومـع أن الاتفـاق الضـماني يمكـن أن يكـون أحـيانا اتفاقـا منفصـلا بـين الأطراف، فهو                     -١٥١
كــثيرا مــا يكــون واردا في عقــد الــتمويل الأساســي أو في عقــد ممــاثل مــبرم بــين المــانح والدائــن  

 .المضمون كالعقد المتعلق ببيع السلع مع الدفع لاحقا
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فــاق الضــماني في حــد ذاتــه كــاف في دول عديــدة مــن وكمــا لوحــظ ســابقا، فــإن الات -١٥٢
ولكن، ثمة دول أخرى يُشترط فيها فعل  . أجـل إنشـاء حق ضماني بين المانح والدائن المضمون         

أي إحالة (آخـر إضـافة إلى الاتفـاق الضـماني مـن أجـل إنشـاء حـق ضـماني حتى بين الأطراف               
ن أن يكون عليه ذلك الفعل من      ويخـتلف الشكل الذي يمك    ). الحـيازة أو الإشـعار أو التسـجيل       

دولــة إلى أخــرى، بــل وحــتى داخــل بعــض الــدول، حســب نــوع الحــق الضــماني المعــني أو           
 .الموجودات المعنية

وهـناك اتفاقـات معيـنة تتعلق بحق الملكية في الممتلكات المنقولة يمكن أن تؤدي أغراضا        -١٥٣
حق الملكية لأغراض ضمانية وإحالة ومـنها مـثلا احـتفاظ الـبائع بحـق الملكـية وإحالـة            . ضـمانية 

المسـتحقات لأغـراض ضـمانية، وكذلك البيع وإعادة البيع والبيع والتنازل عن الإيجار والإيجار               
ــلي      ــار التموي ــا والإيج ــيار الشــراء لاحق ــع خ ــاريف   (م ــلى تع ــة"للاطــلاع ع ــار "و" الإحال الإيج

 .) أعلاه١٩، انظر الفقرة "حق الاحتفاظ بحق الملكية"و" التمويلي

وفي الـنظم القانونـية الـتي لهـا نظام شامل ومتكامل بشأن المعاملات المضمونة، يُشترط              -١٥٤
عمومـا إنشـاء الأدوات القائمـة على حق الملكية والتي تخدم أغراضا ضمانية بالطريقة ذاا التي                  

فهـي إما يُستعاض عنها بمفهوم موحد للحق الضماني  . يجـري ـا إنشـاء أي حـق ضـماني آخـر            
 يحـتفظ فـيها بمخـتلف الـتعابير مـع جعـل المتطلـبات المحـددة الـتي هـي لازمـة لإنشـائها بــين             وإمـا 

 .الأطراف مماثلة لتلك الواجبة التطبيق على الحقوق الضمانية

وفي نظـم قانونـية أخـرى، تمـثل الأدوات القائمـة عـلى حـق الملكـية الآلية الرئيسية التي                  -١٥٥
ففي تلك الدول، تنظَّم أدوات حق الملكية       .  حيازية يمكـن بواسطتها إنشاء حقوق ضمانية غير      

عـادة وفقـا للقواعـد الواجـبة التطبـيق عـلى المعاملـة المحـددة الـتي يقصد بواسطتها أن ينتقل حق               
وفي بعض ). كالبيع والتبادل والإيجار مع خيار الشراء، وهلم جرا(الملكـية فـيما بـين الأطـراف      

اصـة بالمعـاملات بصــفتها ضـمانا، فإنـه يجـري أيضــا      الأحـيان، ونظـرا لوظـيفة هــذه القواعـد الخ    
ــية في الــنظم   . تدعــيمها بقواعــد تشــريعية وقضــائية مخــتلفة   ــباين التفاصــيل الإجرائ ويمكــن أن تت

ففي . القانونـية الـتي تحـافظ على خصوصية أدوات حق الملكية تباينا واسعا من دولة إلى أخرى       
لا الاحــتفاظ بحــق الملكــية، بيــنما تخضــع  بعــض الــنظم القانونــية، لا يخضــع لإجــراءات خاصــة إ 

إحالــة حــق الملكــية لأغــراض ضــمانية مــن المقــترض إلى المقــرض وإحالــة المســتحقات لأغــراض  
وفي نظــم قانونــية أخــرى، تخضــع . ضـمانية للقواعــد ذاــا الــتي تحكــم إنشــاء الحقــوق الضــمانية 

 أيضـا لإجراءات  إحالـة بعـض أدوات حـق الملكـية، ومـنها البـيع مـع حـق افـتكاك الـرهن، هـي                  
 .خاصة شأا في ذلك شأن أدوات الاحتفاظ بحق الملكية
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وتمـثل معاملـة أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكية مؤشرا أساسيا للطريقة التي يرى ا نظام                -١٥٦
فالــنظم القانونــية الــتي لا تعــامل  . قــانوني عمومــا الضــمان القــائم عــلى الاحــتفاظ بحــق الملكــية  

الملكية بصفتها تشكل حقوقا ضمانية تركز في العادة تركيزا خاصا        الأدوات القائمـة على حق      
عــلى الاحــتفاظ بحــق الملكــية، حــتى إذا أمكــنها أن تضــع متطلــبات مخــتلفة جــدا بشــأن إنشــاء     

وهـذا يعني أن الاحتفاظ بحق الملكية، في هذه النظم، مستخدم           . أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية      
غير أن الاحتفاظ بحق الملكية، في نظم قانونية      . رافعـلى نطاق واسع وهو نافذ على كل الأط        

أخـرى، له دور عـديم الأهمـية وهـو عمومـا غـير نـافذ، أو عـلى الأقـل هـو غـير نـافذ عـلى ممثل               
وثمــة نقطــة تــتلاقى عــندها نظــم قانونــية عديــدة وهــي أن  . الإعســار في حــال إعســار المشــتري

دهـا الـتي تعامل على أا أداة أصيلة   الاتفاقـات البسـيطة بشـأن الاحـتفاظ بحـق الملكـية هـي وح           
بشـأن حـق الملكــية، بيـنما تعـامل الاتفاقــات الـتي تتضــمن بـنودا تشـمل كــل الجمـوع أو بــنودا         

وثمـة نقطـة أخـرى تتفق فيها      . تـتعلق بالعـائدات أو المنـتجات عـلى أـا أدوات ضـمان حقيقـية               
ولا يجوز . تفاظ بحق الملكيةنظـم قانونـية عديـدة وهـي أن البائع هو الوحيد الذي يجوز له الاح     

لموفّـري الائـتمان الآخـرين أن يستفيدوا من الاحتفاظ بحق الملكية إلا إذا تلقوا من البائع إحالة                 
انظـر الفصل العاشر المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز في الوثيقة  (بالرصـيد المتـبقي مـن ثمـن الشـراء        

A/CN.9/631/Add.9.( 

الـتي تقـر الاحـتفاظ بحـق الملكـية، تُستمد حقوق البائع من      وفي معظـم الـنظم القانونـية        -١٥٧
وفي دول قلـيلة أخـرى، يُفـترض الاحـتفاظ بحـق الملكـية فـيما يـتعلق بكل                   . بـند في اتفـاق البـيع      

عملـيات البـيع مع الدفع لاحقا ولا حاجة إلى أن يُذكر صراحة في اتفاق البيع أن البائع يحتفظ           
ــين     وفي دول أخــرى، يمكــن إ . بحــق الملكــية  ــتعاقدي في الاحــتفاظ بحــق الملكــية ب ــرام الحــق ال ب

الأطــراف حــتى شــفويا أو بالإحالــة إلى الشــروط العامــة المطــبوعة الــواردة في مســتند توريــد أو  
ولكـن هـناك أيضـا نظـم قانونـية أخرى قد تشترط نوعا ما من الكتابة وموعدا      . فـاتورة توريـد   

 .معينا للاتفاق بل وحتى التسجيل

الـنظم القانونـية أيضـا اخــتلافا كـبيرا في المصـطلحات المسـتخدمة والمتطلــبات       وتخـتلف   -١٥٨
فمثلا، يمكن تسمية عمليات . المنصـوص علـيها بشـأن إحـالات حـق الملكـية لأغـراض ضـمانية              

الإحالـة هـذه إحـالات ائتمانـية لحـق الملكـية لأغـراض ضـمانية وعملـيات بـيع مـع حق المطالبة                        
وأول . مـزدوجة وعملـيات بـيع ثم استئجار مع خيار الشراء        باسـترداد البضـاعة وعملـيات بـيع         

مـا تجـدر ملاحظته هو أن إحالة حق الملكية على سبيل الضمان تكون في بعض النظم القانونية     
وفي نظم قانونية أخرى، بينما . باطلـة تجـاه الأطراف الثالثة، وأحيانا حتى بين المحيل والمحال إليه       

ل الضـمان نـافذة فهي ليست مستخدمة على نطاق واسع   تكـون إحالـة حـق الملكـية عـلى سـبي        
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وفي معظم النظم القانونية التي تقر إحالة حق . نظـرا لوجـود حقوق ضمانية أخرى غير حيازية    
الملكـية عـلى سـبيل الضمان، فإن القواعد المتعلقة بإنشائها هي القواعد المنطبقة على المعاملات           

وهكذا، فإن البيع مع حق المطالبة    .  إعسار المحيل  المضـمونة بصـفة عامـة أو عـلى الأقل في حال           
باسـترداد البضـاعة أو البيع المزدوج، مثلا، يحصل عادة فيما يتعلق بشكل الاتفاق ومحتواه رهنا      

 .بالقواعد ذاا المنطبقة على المعاملات المضمونة

الإيجار مع (ر وتقـر نظـم قانونـية عديـدة أيضا بأن المعاملات التي تُبنى على فكرة الإيجا         -١٥٩
خـيار الشـراء لاحقا والإيجار المالي في سياق تمويل الحيازة والبيع ثم الاستئجار في سياق معاملة                

وهـي تُعـامل، في بعــض الـنظم القانونـية، عـلى أــا      . كـثيرا مـا تـؤدي وظــائف ضـمانية    )إقـراض 
نطبقة على كل أدوات ضـمانية وتنطـبق عـلى إنشـائها ونفاذهـا بين الأطراف المتطلبات ذاا الم              

وهي تُعامل، في نظم قانونية أخرى، لا بصفتها أدوات ضمان وإنما           . أدوات الضـمان الأخـرى    
وفي هـذه الـنظم القانونـية، تكون متطلبات      . بصـفتها ترتيـبات تعاقديـة تنشـئ حقوقـا شخصـية           

 .إنشائها عادة تلك المنطبقة على إنشاء حق تعاقدي من ذلك النوع بين الأطراف

لمسـألة الثانية التي تواجه الدول عند تقرير المتطلبات الأساسية لإنشاء حق ضماني  أمـا ا   -١٦٠
ففــي معظــم . فهــي تحديــد الوقــت الــذي يُصــبح فــيه الحــق الضــماني نــافذا فعــلا بــين الأطــراف  

الـدول، ونظـرا إلى أن الحـق الضماني ينشأ من اتفاق بين الأطراف فهو يصبح نافذا بينها حالما                   
طـراف فعـلا أن تـتفق عـلى إرجـاء نفاذ الحق الضماني إلى وقت لاحق، لكنها                  ويجـوز للأ  . يُـبرم 

وعلى أي حال، فهي لا تستطيع أن تتفق على وقت أبكر من وقت           (في العـادة لا تفعـل ذلـك         
ومــن الضــروري أيضــا تحديــد الوقــت الــذي يــبدأ فــيه تــأثير الحــق الضــماني في  ). إبــرام الاتفــاق

ــرهونة  ــية والموجــودات    وهــنا، لا ب ــ. الموجــودات الم ــانح الحال ــيز بــين موجــودات الم د مــن التمي
فعــندما يــنص الاتفــاق الضــماني عــلى إنشــاء حــق ضــماني في الموجــودات الــتي لــلمانح . الآجلـة 

حقـوق فـيها، أو صـلاحية رهنها، وقت إبرام الاتفاق الضماني، يكون الحق الضماني نافذا بين              
ن ذلك الوقت، رهنا بأي اتفاق بين الأطراف     الأطـراف فـيما يتعلق بتلك الموجودات اعتبارا م        

ولكن، عندما ينص الاتفاق    . عـلى إرجـاء الـنفاذ فـيما يـتعلق بـبعض تلـك الموجودات أو كلها                
الضـماني عـلى إنشـاء حـق ضماني في الموجودات التي يتوقع المانح أن يكتسب حقوقا فيها، أو                   

اني نـافذا بـين الأطراف فيما   أن تكـون لديـه صـلاحية رهـنها، في المسـتقبل، يكـون الحـق الضـم          
يـتعلق بتلك الموجودات فقط اعتبارا من الوقت الذي يكتسب فيه المانح تلك الحقوق أو الحق                 

انظر التوصية  (في رهـن تلـك الموجـودات، مـا لم تـتفق الأطراف طبعا على إرجاء موعد النفاذ                   
 ). أدناه١٨٥؛ انظر أيضا الفقرة A/CN.9/631 في الوثيقة ١٢
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  صر الاتفاق الضماني الأساسية      عنا -٣ 
تخـتلف الـنظم القانونـية مـن حيـث العناصـر الأساسـية الـتي يجـب أن يتضـمنها الاتفاق                 -١٦١

غــير أن بعــض العناصــر معهــودة في معظــم الــنظم  . الضــماني حــتى يكــون نــافذا بــين الأطــراف 
تحديد ) أ: (لتاليةففـي العـادة، تشـترط الدول أن تتوفر في الاتفاق الضماني العناصر ا              . القانونـية 

وصف الموجودات التي سيقع ) ج(الـنص عـلى وجوب التمتع بضمان؛   ) ب(هويـة الأطـراف؛    
وتفـرض بعـض الـدول أيضـا اشـتراطا بـأن يبـين الاتفـاق الضـماني المبلغ الأقصى الذي                     . رهـنها 

 .يمكن المطالبة به بمقتضى الحق الضماني في الموجودات المرهونة

 أخـــرى درجـــة الدقـــة المطلوبـــة في تحديـــد الالـــتزام المضـــمون وتخـــتلف مـــن دولـــة إلى -١٦٢
وتتمـثل مـيزة القـيام بوصـف محدد في تحقيق اليقين، لكن عيبه هو عدم         . والموجـودات المـرهونة   

المـرونة في معالجة معاملات تمويلية هامة تشمل مبالغ متغيرة من الالتزامات المضمونة ومجموعة               
ومــنها مــثلا التســهيلات  (ها الموجــودات المحــتازة لاحقــا  مــتغيرة مــن الموجــودات المــرهونة، مــن  

وفي كــل الأحــوال، ســواء أنصــت ). الائتمانــية المــتجددة فــيما يــتعلق بالمخــزون أو المســتحقات
التشـريعات أم لم تـنص عـلى تحديـد هويـة الأطـراف وعـلى وصـف الالـتزام الـذي يراد ضمانه                    

ن محـتويات الاتفـاق الضماني، يمكن أن      والموجـودات الـتي يـراد رهـنها بصـفتها القـدر الأدنى م ـ             
تترتـب عـلى عـدم ذكـر تلـك العناصـر في الاتفـاق الضـماني نـزاعات بشـأن نطـاق الموجودات                      

 .المرهونة والالتزام المضمون، ما لم تُذكر العناصر الناقصة بطرائق أخرى

ويمكـن للأطـراف أن تسـتخدم الاتفـاق الضـماني أيضـا لتوضـيح مسـائل إضافية، منها                    -١٦٣
واجـب الـرعاية مـن جانـب الطـرف الـذي توجـد في حوزتـه الموجـودات المـرهونة والإقرارات                  

وفي حـــال عـــدم وجـــود اتفـــاق، يمكـــن تطبـــيق القواعـــد . فـــيما يـــتعلق بـــالموجودات المـــرهونة
فيما يتعلق بالمسائل السابقة للتقصير، انظر      (الاحتياطـية مـن أجل توضيح العلاقة بين الأطراف          

؛ وفـيما يـتعلق بالمسـائل اللاحقـة للتقصـير، انظر      A/CN.9/631/Add.5وثـيقة  الفصـل الـثامن في ال     
 ).A/CN.9/631/Add.7الفصل العاشر في الوثيقة 

وتمتـنع نظـم عصـرية عديـدة بشـأن المعـاملات المضـمونة عـن اعـتماد متطلبات مفصلة                     -١٦٤
 الائــتمان بشــأن نفــاذ الاتفــاق الضــماني وتتــبنى بــدلا مــن ذلــك الــرأي الــذي مفــاده أن تــرويج  

المضــمون يتيســر بالــنص عــلى أن الاتفــاق يمكــن أن يكــون نــافذا إذا اســتوفى بعــض المتطلــبات   
تحديد هوية ) ب(تجسـيد نية الأطراف في إنشاء حق ضماني؛       ) أ: (الدنـيا، ومـنها مـثلا مـا يـلي         

ــن المضــمون  (الأطــراف  ــانح والدائ ــراد ضــمانه بواســطة الحــق     ) ج(؛ )كالم ــتزام الم وصــف الال
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٣انظر التوصية (وصف الموجودات المراد رهنها ) د(؛ الضماني
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، فـإن الدلــيل  )١٩٠-١٨٨انظــر الفقـرات  (وكمـا هـو مـناقش باستفاضــة أكـثر أدنـاه       -١٦٥
كل "يتـبع الموقف الذي مفاده أن من الكافي تقديم وصف عام للموجودات المرهونة، من قبيل            

 ".كل المخزونات الحاضرة والآجلة" أو "الموجودات الحاضرة والآجلة
  

  شكل الاتفاق الضماني      -٤ 
تــتخذ الــنظم القانونــية أيضــا مواقــف مخــتلفة بشــأن متطلــبات شــكل اتفاقــات الضــمان  -١٦٦

وبوجـه خـاص، لا تشـترط بعـض الـنظم القانونـية أن يكون الاتفاق                . ووظـيفة هـذه المتطلـبات     
وفي دول قليلة، .  أخرى نوعا ما من أنواع الكتابة   الضـماني مكـتوبا، بينما تشترط نظم قانونية       

أمــا في دول أخــرى، فالاتفــاق  . يكفــي أن يكــون الاتفــاق مكــتوبا كــتابة بســيطة دون توقــيع   
ولكــن، هــناك أيضــا دول أخــرى يجــب أن يكــون فــيها الاتفــاق   . المكــتوب والموقــع علــيه لازم

 العـادة، يـؤدي شـكل الكتابة        وفي. الضـماني مسـتندا مكـتوبا وموثقـا عدلـيا أو مسـتندا معـادلا              
. وظـيفتي تنبـيه الأطـراف إلى العواقـب القانونـية المترتـبة عـلى اتفاقها وإقامة الدليل على اتفاقها                 

كمـا إنـه، في حـال المسـتندات الموثَّقـة عدلـيا، يحمي الأطراف الثالثة من الاحتيال بتقديم تاريخ         
غراضا أخرى إلى جانب كونه شرطا      ويمكـن أن يخـدم شـكل الكتابة أيضا أ         . الاتفـاق الضـماني   

فهو مثلا، في دول عديدة، شرط للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة         . مـن شـروط الـنفاذ بين الأطراف       
وفي العديد من هذه الدول، يمكن أن يكون . أو لـتحديد الأولويـة فـيما بـين المطالـبين المنافسين          

ــرهو       ــن حــيازة الموجــودات الم ــتمكّن م ــاق  شــكل الكــتابة أيضــا شــرطا لل ــتذرع بالاتف نة أو لل
 .الضماني في حال الإنفاذ، في إطار الإعسار أو خارجه

ــوق         -١٦٧ ــاريخ الحق ــلى ت ــية ع ــية، يجــب أن تصــدق ســلطة عموم ــنظم القانون وفي بعــض ال
. الضـمانية الحـيازية، باسـتثناء القـروض الصـغيرة الـتي يجـوز فـيها أن يقام الدليل بواسطة شهود             

 يعــالج مشــكلة الاحتــيال بــتقديم الــتاريخ، فهــو يمكــن أن يــثير  ومــع أن هــذا التصــديق يمكــن أن
وفي نظم قانونية أخرى، يلزم     . مشـكلة فـيما يـتعلق بالوقـت والـتكلفة الذيـن تتطلـبهما المعاملـة               

ــتلفة مــن           ــأنواع مخ ــتعلق ب ــيما ي ــيد صــحة الاتفــاق الضــماني ف ــتاريخ أو تأك ــلى ال التصــديق ع
 من القانون الموحد لتنظيم     ١٠١ و ٩٤ و ٧٠ و ٦٥اد  انظر، مثلا، المو  (الضـمانات غـير الحيازية      

وفي بعض تلك ). شـؤون الأوراق المالية الذي وضعته منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا           
ولكن، عندما يكون التسجيل لازما، لا يلزم القيام        . الـنظم، يلـزم التصـديق بـدلا من التسجيل         

 .بتصديق إضافي على تاريخ الاتفاق الضماني

وفي نظـم قانونـية عديدة، وحرصا على توفير الوقت والتكاليف، لا يوجد سوى الحد                -١٦٨
بمـا في ذلـك مثلا الأحكام والشروط        (فمجـرد الكـتابة     . الأدنى مـن متطلـبات الشـكل الإلزامـية        
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ــاتورة  ــا كانــت الكــتابة، إمــا بمفــردها أو مقــترنة بمجــرى    ) العامــة الموجــودة عــلى ف كــاف طالم
واتساقا مع فكرة تبسيط عملية     . ل على نية المانح أن يمنح حقا ضمانيا       تصـرفات الأطراف، تد   

، ) أعلاه٢٣انظر الفقرة (إنشـاء حـق ضـماني قدر الإمكان، وهو أحد أهداف الدليل الرئيسية            
 في الوثــيقة ١٤ والتوصـية  ١مـن التوصـية   ) ج(انظـر الفقـرة الفرعـية    (فهـذا هـو موقـف الدلـيل     

A/CN.9/631 .( ــتابة ا ــمل الكــ ــية  وتشــ ــلات الإلكترونــ ــية  (لمراســ ــر التوصــ ــيقة ٩انظــ  في الوثــ
A/CN.9/631 .(        والاسـتثناء الوحـيد مـن القواعـد الآنفة الذكر هو أن الاتفاق الضماني يمكن أن

انظر (يكـون شـفويا إذا كـان مصـحوبا بإحالـة حيازة الموجودات المرهونة إلى الدائن المضمون              
إذا أُنشـئ الحـق الضـماني باتفاق شفوي وبنقل          ولكـن   ). A/CN.9/631 في الوثـيقة     ١٤التوصـية   

الحـيازة ثم تــنازل الدائـن المضــمون في وقـت لاحــق عـن الحــيازة، لـزم إبــرام اتفـاق كــتابي لكــي       
 .يتواصل وجود الحق الضماني

 لكـي توضح    ١٤لعـل اللجـنة تـود أن تـنظر في تنقـيح التوصـية               : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 الدائن المضمون عن حيازة موجودات مرهونة أُنشئ بشأا الفكـرة الـتي مفادهـا أنـه إذا تـنازل          

حـق ضـماني باتفـاق شـفوي أو بـنقل الحـيازة، كان من اللازم إبرام اتفاق كتابي لكي يتواصل           
 .]وجود الحق الضماني

وفي العــادة، يُــبرم الاتفــاق الضــماني بــين المديــن بصــفته مــانح الحــق الضــماني والدائــن    -١٦٩
حــيان، إذا مــنح شــخص ثالــث الضــمان لصــالح المديــن، أصــبح هــذا    وفي بعــض الأ. المضــمون

وعـندما يتشارك عدة مقرضين في  . الشـخص طـرفا في الاتفـاق بـدلا مـن المديـن أو إضـافة إلـيه             
، يجوز لطرف ثالث يتصرف بصفته )خاصـة في حـال القـروض المشـتركة        (مـنح قـروض كـبيرة       

ويمكن تكييف . ة عن كل المقرضينوكـيلا أو أميـنا للمقرضـين أن يمسـك حقوقـا ضـمانية نـياب               
ومع أن هناك في بعض النظم قيودا  . اتفاقـات الضـمان لكي تشمل كل حالة من هذه الحالات          

، فإنـه يجوز في نظم أخرى لكل من  )مـنها مـثلا ألا يجـوز إلا للمنشـآت أن تمـنح رهـنا عائمـا              (
 .نيالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يصبحوا أطرافا في الاتفاق الضما

  
  الالتزامات المشروطة بالاتفاق الضماني       -٥ 

إن الحقـوق الضـمانية أداة إضـافية للالـتزام الـذي تضـمنه كمـا إـا تـتوقف عـلى ذلك                   -١٧٠
ــتوقفان عــلى صــلاحية الاتفــاق     . الالــتزام ــنوده ي وهــذا يعــني أن صــلاحية الاتفــاق الضــماني وب

لات القــروض المــتجددة بوجــه خــاص،  وفــيما يــتعلق بمعــام. المنشــئ للالــتزام المضــمون وبــنوده
يكـون الحـق الضـماني أداة إضـافية من حيث أنه يستطيع أن يضمن السلف المقبلة والالتزامات                  
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المـتغيرة، ولكـن لا يمكـن إنفاذه إذا لم تُدفع سُلفة مسبقة من القرض ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ            
 .الالتزام المدان به وقت الإنفاذ

وز أن تـتعلق الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية إلا بأنواع محددة               وفي بعـض الـدول، لا يج ـ       -١٧١
منها مثلا القروض المقدمة لشراء سيارات أو القروض        (مـن الالـتزامات المذكـورة في التشريعات         

وفي دول أخـرى ذات نظـام عـام بشـأن الحقـوق الضـمانية الحيازية فقط             ). المقدمـة إلى المـزارعين    
. نية الحــيازية وغــير الحــيازية، لا توجــد قــيود مــن هــذا القبــيل أو بشــأن كــل مــن الحقــوق الضــما

هــو أنــه يــنطوي عــلى ) A/CN.9/631 في الوثــيقة ١٥انظــر التوصــية (ومــيزة هــذا الــنهج الشــامل 
أي زيادة توافر الائتمانات بتكلفة     (إمكانـية نشـر المـنافع الرئيسية المستمدة من التمويل المضمون            

وإضـافة إلى ذلـك، يعـزز هـذا الـنهج الاتساق ومعاملة             . لاتعـلى نطـاق واسـع مـن المعـام         ) أدنى
ــنظم الخاصــة   . كــل المديــنين والدائــنين المضــمونين عــلى قــدم المســاواة   وبقــدر مــا تكــون هــذه ال

 ضـــرورية لأســـباب اجتماعـــية واقتصـــادية محـــددة، فإنـــه يمكـــن التقلـــيل مـــن الآثـــار الســـلبية إذا  
 .رت على نطاق ضيق من المعاملاتما أنشئت هذه النظم على نحو واضح وشفاف وقُص

والـدول الـتي لا تـربط بين أشكال معينة من الضمان وأنواع معينة من الالتزامات هي                -١٧٢
وعلاوة على ذلك، وما لم . في العـادة لا تقـيد أنـواع الالتزام التي يجوز منح حق ضماني بشأا         
كالقروض التي  ( من الالتزام    يكـن هـناك نظـام خـاص بشـأن الحقـوق الضمانية في أنواع محددة               

، عـادة مـا تفعـل الدول ذلك بتضمين التشريعات قائمة            )يمـنحها المقرضـون بضـمان الـرهونات       
ونظـرا للوتـيرة الـتي يجري ا إنشاء أنواع جديدة من    . بكـل أنـواع الالـتزام الـتي يمكـن ضـماا        

.  تصبح متقادمةالالـتزامات الائتمانـية، سـيكون مـن المسـتحيل سـن قائمـة حصـرية سـرعان ما           
وهذه القائمة تشمل في العادة الالتزامات      . لذلـك، مـن المعهـود أن تقـدم الـدول قائمة إرشادية            

 .الناشئة عن القروض وعن شراء سلع، منها المخزون والمعدات، مع الدفع لاحقا
وتـتخذ الـنظم القانونـية مواقـف مخـتلفة حـيال مـا إذا كـان يمكـن إنشـاء اتفـاق ضماني                -١٧٣

الالـتزامات الآجلـة وإلى أي مدى يمكن ذلك، كما إا تختلف في الرأي بشأن تعريف        لضـمان   
فالالتزامات الآجلة، في بعض النظم، هي الالتزامات التي لم يُبرم          . مـا هـو الالـتزام الآجـل فعـلا         

وهـذا هـو الـنهج الـذي تسـلكه اتفاقـية الأمـم المـتحدة للإحالة؛ انظر الفقرة                  (عقـد بشـأا بعـد       
وفي نظــم أخــرى تعــامل حــتى الالــتزامات المــتعاقد علــيها ولكــن   ). ٥مــن المــادة ) ب(الفرعــية 

ــرام الاتفــاق الضــماني     لم ــدم بعــد أو لأن القــرض   (تكــن مســتحقة وقــت إب لأن القــرض لم يق
وإضافة إلى ذلك،   .  الآجلة تمعاملة الالتزاما ) يـنطوي عـلى أحـد تسهيلات القروض المتجددة        

اضـعة لشـرط لاحـق معاملـة الالـتزامات الحالـية، بينما تعامل عادة               تعـامل دائمـا الالـتزامات الخ      
 .الالتزامات الخاضعة لشرط سابق معاملة الالتزامات الآجلة
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والفـارق بـين الالـتزامات الحالية والالتزامات الآجلة كبير في النظم القانونية التي قد لا       -١٧٤
ا إلا حتى مبلغ أقصى، أو قد لا      يتسـنى فـيها ضـمان الالـتزامات الآجلـة أو قـد لا يتسـنى ضما                

مثلا عندما يكون القصد من الاتفاق الضماني أن يشمل (يتسـنى ضـماا إذا كانـت غير محددة      
، وذلك لأسباب ")جمـيع الالـتزامات الحالـية والآجلة من أي نوع كان قد تنشأ بين الأطراف             "

منح حقوق ضمانية لضمان وفي الدول التي تفرض حدودا على    . تـتعلق بالـيقين وحمايـة المديـن       
الــتزامات آجلــة، قــد لا يســتطيع المديــنون أن يســتفيدوا مــن معــاملات معيــنة، مــثل تســهيلات  

ويمكــن ضــمان الالــتزامات الآجلــة . القــروض المــتجددة أو القــروض بشــروط قابلــة للاســتبدال
ن وفي تلـك النظم يكفي اتفاق ضماني واحد لضمان كل م          . دون قـيد في نظـم قانونـية أخـرى         

ونتــيجة لذلــك، لا يســتلزم تمديــد أجــل الائــتمان أو زيــادة مــبلغه  . الالــتزامات الحالــية والآجلــة
تعديـل الحـق الضـماني المقـابل لــه أو حـتى إنشـاءه مـن جديـد، وهـذا لــه أثـر إيجـابي على توافر                        

وبيــنما يمكــن إنشـاء حــق ضــماني في الــتزام آجـل فإنــه، لا يمكــن إنفــاذه إلا   . الائـتمان وتكلفــته 
وتفرض بعض الدول اقتضاءات معينة تتعلق بالأسلوب . ندما ينشـأ الالـتزام ويصبح مستحقا   ع ـ

 .الذي يجوز به تعيين نوع الالتزام المضمون ومبلغه

وفي بعـض الـنظم القانونــية يلـزم أن تصــف الأطـراف الالــتزامات المضـمونة في اتفاقهــا       -١٧٥
ن أن تـرهن بـه الموجـودات كضمان    بعـبارات محـددة وأن تضـع حـدا أقصـى للمـبلغ الـذي يمك ـ            

للالـتزام المضـمون، أو حـتى أن تقلّـل مـبلغ الضـمان كـي يجسـد الرصـيد الحـالي المستحق الدفع                    
ويُفـترض أن يكـون ذلـك الوصف أو الحد في مصلحة المدين نظرا إلى أن                . عـلى ذلـك الالـتزام     

تمان إضافي من طرف المديـن يكـون محميا من زيادة مديونيته ويكون لـه خيار الحصول على ائ            
غـير أن المقتضـيات من هذا القبيل قد تؤدي إلى الحد من مبلغ الائتمان المتاح من الدائن           . آخـر 

الأصـلي أو قـد تحمِـل الدائـنين عـلى ذكـر مـبلغ يتجاوز بكثير المبلغ الفعلي الذي يوافقون على                
م كامل قيمة وكـثيرا مـا يترتـب عـلى ذلـك حـرمان المـانح مـن قـدرة اسـتخدا             . إقراضـه لـلمانح   

موجوداتــه لضــمان إمــا الــتزامات إضــافية لدائــنه الحــالي أو الــتزامات جديــدة يــتعاقد علــيها مــع  
 .دائنين آخرين

وفي كـثير مـن الأحـيان، لم تعـد معـاملات الــتمويل العصـرية تـنطوي عـلى الدفـع مــرة           -١٧٦
احتياجات واحـدة وإنما أصبحت تتوقع في أحيان كثيرة تقديم قروض في أوقات مختلفة حسب              

ويمكن تسيير ). مـثل التسـهيلات الائتمانـية المـتجددة الـتي تسـمح لـلمانح بشراء مخزون          (المـانح   
وإذا ما تقرر تخفيض . ذلـك الشـكل مـن الـتمويل عـلى أساس حساب جار يتغير رصيده يوميا           

مـبلغ الالـتزام المضـمون مـع كل قسط يسدد لثني ذلك المقرضين عن تقديم المزيد من القروض               
وهـذا سـيكون عـديم الجـدوى إلى حـد بعيد كما إنه سيزيد من      . ا لم يُمـنحوا ضـمانا إضـافيا     م ـ
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. الـتكلفة والوقـت اللازمـين للمانح ليقتني البضائع الجديدة التي يحتاجها لتسيير أعماله التجارية              
وأخـيرا، تحـاول بضعة دول أن تتحكم في الائتمان عن طريق فرض حد على المبلغ الذي يمكن             

 في المائة ١٢٥(هن بـه الموجـودات، يحسـب كنسـبة مـئوية مـن الائـتمان المقدم إلى المانح          أن تـر  
ولا مفـر مـن أن تكـون هـذه الأنـواع مـن القيود التشريعية على          ). مـن الالـتزام المديـن بـه مـثلا         

المــبلغ المــراد ضــمانه اعتباطــية، ويــتعذّر عــادة ضــبطها بدقــة كــي تفــي بالاحتــياجات الائتمانــية  
 مــنفردين، وهــي تحــتاج عــادة إلى تعديــلات مســتمرة كــي تجســد الــتغيرات الحاصــلة في  لمــانحين

 .العلاقة الائتمانية بين المانح والدائن المضمون

ولكـــل الأســـباب الســـالفة الذكـــر، لا تقتضـــي نظـــم قانونـــية كـــثيرة أوصـــافا محـــددة    -١٧٧
 المراد ضمانه، بما في للالـتزامات المضـمونة وتسـمح للأطراف بأن تتفاوض دون قيد على المبلغ            

وفي تلـك الـنظم القانونية، يجب أن   . ذلـك جمـيع المـبالغ الـتي يديـن ـا المديـن للدائـن المضـمون             
يُحـدد الالـتزام المضـمون أو أن يكـون قـابلا للتحديد استنادا إلى الاتفاق الضماني كلما كانت         

ــده    ــناك حاجــة إلى تحدي ــنفِذُ الد    (ه ــندما يُ ــثلا، ع ــذه هــي الحــال، م ــه   وه ــن المضــمون حقوق ائ
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن المـانح يتمـتع بالحمايـة لأن الدائن المضمون لا يستطيع أن                     ). الضـمانية 

يطالـب مـن الموجـودات المرهونة أكثر من الدين الذي لـه، وإذا كان الالتزام مضمونا بالكامل                
 .فمن المحتمل أن يعرض الدائن المضمون على المانح شروطا ائتمانية أفضل

كمـا تـتخذ الـدول مواقـف مخـتلفة حـيال مـا إذا كـان يجب ذكر المبلغ الفعلي للالتزام                        -١٧٨
في الاتفاق الضماني ذاته، وما إذا كان يجب أن يُعبر      ) بمـا فيه سعر الفائدة، إن وجد      (المضـمون   

فمثلا، تشترط  . عـن المـبلغ بعملـة مـا، وفي تلـك الحالـة مـا هـي العملـة التي يجب التعبير ا عنه                       
ض الـدول أن يشـير الاتفـاق الضـماني لا إلى نـوع الالـتزام الجاري ضمانه فحسب وإنما إلى                     بع ـ

ولا تشترط دول أخرى إلا ذكر نوع الالتزام        ). المبلغ الفعلي للائتمان المقدم مثلا    (مـبلغه أيضا    
وإضـافة إلى ذلـك، تشـترط بعـض الدول بأن     . مـع تـرك التفاصـيل لاتفـاق القـرض أو الائـتمان          

عـن الالـتزام بـإحدى العمـلات، بيـنما تسـمح دول أخـرى للأطـراف بالتعبير عن الالتزام            يُعـبر   
واليوم لا تفرض دول كثيرة أي قيود على العملة التي يجوز التعبير ا       . بالسـداد كـيفما شـاءت     

 .عن مبلغ الالتزام المضمون أكثر من القيود الواجبة التطبيق على الالتزامات عموما

من جانب المدين ويجري التصرف في الموجودات       ) أو إعسـار  ( تقصـير    وعـندما يحـدث    -١٧٩
التي عُبر ا ) اليورو، مثلا(غـير العملـة   ) الـدولار، مـثلا  (المـرهونة، يمكـن دفـع العـائدات بعملـة          

ــتزام المضــمون  ــية مــن التصــرف في     . عــن الال ــائدات المتأت ــل الع ــزم تحوي وفي تلــك الحــالات، يل
غير . عـبر عن الالتزام المضمون والموجودات المرهونة بالعملة ذاا        الموجـودات المـرهونة بحيـث يُ      

أن هـذه المسـألة تـترك عـادة للعقـد الـذي نشـأ مـنه الالتزام المضمون وللقانون الواجب التطبيق             
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في حـال عـدم وجـود اتفـاق، مـثلا، يغلـب سـعر الصـرف الساري في المكان الذي تحدث فيه                       (
 ).إجراءات الإنفاذ أو الإعسار

  
  الموجودات الخاضعة لاتفاق ضماني       -٦ 

هـناك جانـب أساسي من الاتفاق الضماني هو تحديد الموجودات التي ستكون خاضعة      -١٨٠
وتحـتاج الـدول عـادة إلى أن تتـناول أربـع مسـائل منفصلة لدى تقرير الكيفية              . لـلحق الضـماني   

والمسألة الأولى هي ما . الـتي ينـبغي ـا تحديـد الموجـودات التي ستكون خاضعة للحق الضماني              
والمسألة . إذا كـان يجـوز مـنح ضمان في الممتلكات التي لا يملكها المانح أصلا أو لا يملكها بعد        

الثانـية هـي مـا إذا كـان ينـبغي أن تكـون أنـواع معيـنة مـن الموجودات غير قابلة لأن تثقل بحق                    
ما إذا كان يجب وصفها     أي  (أمـا المسـألة الثالـثة فهي كيف يمكن وصف الموجودات            . ضـماني 

وأخــيرا، يتعـين عــلى الــدول أن تقــرر مــا إذا كــان  ). مـنفردة أم إذا كــان يجــوز وصــفها مجــتمعة 
وهو اتفاق  (ينـبغي أن يُسـمح لـلمانح بـأن ينشـئ حقـا ضـمانيا يشـمل عموما جميع موجوداته                     

 ").رهن عائم"يأخذ في دول كثيرة شكل 
  

  الموجودات الآجلة     )أ( 
لـنظم القانونـية يجـب أن يكـون مـانح الضـمان هـو مـالك الموجودات المراد           في معظـم ا    -١٨١

أي . في الموجودات المرهونة) مثل حق الاستخدام  (رهـنها أو أن يكـون لــه حق ملكية محدودة            
أنـه لا يمكـن إبـرام الاتفـاق الضـماني إلى أن تكــون لـلمانح بـالفعل حقـوق في الموجـودات الــتي          

هـذا يـثير فـورا مسـألة مـا إذا كـان يمكن إبرام الاتفاق الضماني          يُقصـد بالاتفـاق أن يشـملها، و       
فمثلا، في كثير من النظم (الموجودات التي ليس للمانح إلا حق تعاقدي فيها     ) أ(بحيـث يشـمل     

الموجودات الآجلة  ) ب(؛ و )القانونـية لـيس للمستأجر أي حقوق ملكية في الممتلكات المؤجرة          
ح قــد اكتســبها أو يعــتزم اكتســاا ولكــنها لا تــزال ملكــا  مــثلا، الموجــودات الــتي يكــون المــان(

للـبائع، أو الموجـودات الـتي سـوف تصـنع في المسـتقبل مـن مواد خام قد امتلكها أو لم يمتلكها                 
 ).المانح بعدُ، أي أا لا توجد حتى الآن

 وتـنطلق معظـم الـدول، لـدى تـناول تلـك المسائل، من مبدأ أنه لا يمكن للمانح أن يمنح         -١٨٢
وهذا يعني، مثلا، أنه . الدائـن المضـمون حقوقا أكثر مما يملكها المانح أو قد يكتسبها في المستقبل      

إذا كـان لـلمانح حـق تعـاقدي فقـط لاستخدام الموجودات فإن أي حق ضماني يمنحه لا يمكن                
ولا يجوز لمستأجر أن يمنح ضمانا إلا في اتفاق        . أن يكـون لــه مفعـول إلا عـلى حقـه الـتعاقدي             

ورهــنا بــالقواعد الــتي تعــتمدها الــدول بشــأن مــدى . لإيجــار ولــيس في الشــيء المؤجــر مباشــرةا
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التفصـيل الـلازم لوصـف الموجودات المرهونة، يعني ذلك أن الاتفاق يجب أن يحدد الموجودات          
كما إن ذلك يعني أنه إن لم يكن للمانح إلا . عـلى أـا إجـارة لا عـلى أـا الشـيء المؤجر ذاته         

. فإن الحق الضماني لن يرهن إلا حق الانتفاع) حـق الانـتفاع مثلا  (د في الممـتلكات   حـق محـدو   
بــيد أن الــدول تواجــه بصــورة مــتزايدة مســألة مــا إذا كــان يمكــن أن يشــمل الاتفــاق الضــماني  

 ".الآجلة"الموجودات 

ــا كــان نوعهــا كضــمان     -١٨٣ . وفي بعــض الــدول، لا يجــوز اســتخدام الموجــودات الآجلــة أي
مثلا، لا يمكن نقل ما لا يوجد أو      (هـذا الـنهج جزئيا إلى مفاهيم إجرائية لقانون الملكية           ويسـتند   

كمـا يسـتند إلى قلق من يؤدي السماح بتصرفات واسعة النطاق في الموجودات الآجلة،             ). رهـنه 
عـن غـير قصـد، إلى إفـراط في المديونية وإلى جعل المانح معتمدا بصورة مفرطة على دائن واحد،      

وهـناك حجة  . نع المـانح مـن الحصـول عـلى ائـتمان مضـمون إضـافي مـن مصـادر أخـرى                 فهـذا يم ـ  
أخـرى تثار لعدم السماح بإنشاء حقوق ضمانية في الموجودات الآجلة، وهي أن السماح بذلك           

. قـد يقلـل بدرجـة كـبيرة مـن إمكانـية حصـول دائـني المـانح غير المضمونين على سداد مطالبام                
        ع بمفاهيم إجرائية لقانون الملكية من أجل إقامة عقبات أمام تلبية الحاجة  غـير أنـه لا ينـبغي الـتذر

والمــانحون الــتجاريون . العملــية إلى اســتخدام موجــودات آجلــة كضــمان للحصــول عــلى ائــتمان 
قـادرون، إضـافة إلى ذلك، على حماية مصالحهم الخاصة وليسوا في حاجة إلى فرض قيود قانونية    

وفضــلا عــن ذلــك، يتــيح الســماح بــرهن      .  الموجــودات الآجلــة عــلى قابلــية نقــل الحقــوق في   
الموجــودات الآجلــة إمكانــية لــلمانحين الذيــن لهــم موجــودات حالــية غــير كافــية للحصــول عــلى    
ائـتمان يعـزر على الأرجح أعمالهم التجارية ويمكن أن يعود بالنفع على جميع الدائنين، بمن فيهم                  

 .الدائنون غير المضمونين

.  دول أخـرى أن يـتفق الطرفان على إنشاء حق ضماني في موجودات آجلة              ويجـوز في   -١٨٤
ويكـون هـذا التصـرف تصـرفا آنـيا ولكـنه لا يصـبح نافذ المفعول على الموجودات الآجلة حتى          

وتأخذ اتفاقية الأمم المتحدة    . يصـبح المـانح مالكـا لهـا أو تدخـل هـذه الموجودات حيز الوجود               
ــنهج    ــة المســتحقات ــذا ال ــرة  (لإحال ــادة  ٢انظــر الفق ــن الم ــرة ٨ م ــادة  ) أ(، والفق ــن الم ). ٢م

والسـماح باسـتخدام الموجـودات الآجلـة كضمان للائتمان أمر هام لا سيما لضمان المطالبات          
وتشمل . الناشـئة في إطـار معـاملات القـروض المتجددة ذات اموعة المتجددة من الموجودات     

التقنـية المخـزون، المعـد بطبيعـته للبـيع والإحــلال،      الموجـودات الـتي عـادة مـا تطـبق علـيها هــذه       
وتكمـن الميزة الرئيسية    . والمسـتحقات، الـتي يسـتعاض عـنها بعـد تحصـيلها بمسـتحقات جديـدة               

لهـذا الـنهج في إمكانـية أن يشـمل اتفـاق ضـماني واحد مجموعة متغيرة من الموجودات المطابقة                     
 هذا النهج تعديل اتفاقات الضمان بشكل   إذ يتعين بغير  . للوصـف الـوارد في الاتفـاق الضـماني        
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متواصـل أو الدخـول في اتفاقـات ضـمان جديـدة، مـا قـد ينـتج عـنه ازدياد تكاليف المعاملات                        
 .ونقصان مقدار الائتمان المتاح، لا سيما بناء على تسهيلات الائتمان المتجدد

مل الموجودات  ويـتخذ الدلـيل الموقـف الذاهـب إلى أنّ الاتفـاق الضـماني يجـوز أن يش ـ                  -١٨٥
وحيـثما يـنص الاتفـاق الضماني على إنشاء حق ضماني في موجودات تكون للمانح،               . الآجلـة 

وقـت إبـرام الاتفـاق الضـماني، حقـوق فـيها أو صـلاحية رهـنها، ينشـأ الحـق الضـماني في هذه                      
ــرام الاتفــاق الضــماني   ــا إذا نــص الاتفــاق الضــماني عــلى إنشــاء حــق    . الموجــودات وقــت إب أم

ــيها أو عــلى صــلاحية     ضــماني في ــتوقع المــانح الحصــول مســتقبلا عــلى حقــوق ف  موجــودات ي
رهـنها، فـإن الحـق الضـماني ينشـأ عـندئذ عـندما يحصـل المـانح عـلى هـذه الحقوق أو على حق                        

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦ و١٢انظر التوصيتين (الرهن هذا 
  

  الموجودات المستبعدة     )ب( 
 تفرض قوانين خاصة بأنواع معينة من الحقوق الضمانية غير     في بعـض النظم القانونية،     -١٨٦

الاحتـيازية قـيودا على أنواع الموجودات التي يجوز استخدامها كضمان أو على الجزء من قيمة                 
ويمكــن أن تشــمل الأمــثلة عــلى القــيود المــبررة بأســباب تــتعلّق  . الموجــودات الــذي يجــوز رهــنه

الـتي تقل قيمتها    ) كـالأجور والمعاشـات الـتقاعدية     (لـة   بالسياسـات العمومـية اسـتحقاقات العما      
وفي نظـم قانونـية أخـرى، تُفـرض قـيود عـلى الأغـراض الـتي يجوز لفئات         . عـن حـد أدنى معـين    

فعــلى ســبيل المــثال، لا يســمح بعــض الــدول . معيــنة مــن المــانحين أن يمــنحوا ضــمانا بــناء علــيها
ما لم يُنشأ الحق الضماني لتأمين سداد ثمن شراء   لـلمانحين بـأن ينشـئوا ضـمانا بالبضـائع المنـزلية            

وهـناك دول أخـرى أيضـا تقـيد قـدرة بعض المانحين على إنشاء أنواع معينة         . تلـك الموجـودات   
فعــلى ســبيل المــثال، تمــنع بعــض الــنظم القانونــية الأشــخاص الذيــن لا   . مــن الحقــوق الضــمانية

ة وتجــيز لهــم فحســب أن يرهــنوا يديــرون منشــأة تجاريــة مــن مــنح حقــوق ضــمانية غــير حــيازي 
وهــناك نظــم قانونــية أخــرى لا تجــيز لهــؤلاء الأشــخاص أنفســهم أن يمــنحوا حقــا  . موجوداــم

ولا يجوز إنشاء حقوق . ضـمانيا في موجـودات آجلـة أو حقـا ضـمانيا في فـئة مـن الموجـودات                
 .ضمانية إلاّ في موجودات قائمة وبشرط وصفها إفراديا

 عادة ما يكون القصد منها حماية المانحين، تمنع المانحين أيضا من  وكـل هـذه القيود التي      -١٨٧
لذا، يجب الموازنة بتأن بين فوائد . اسـتغلال القـيمة الكاملة لموجودام في الحصول على ائتمان       

ويقـيم بعـض الدول هذا التوازن الضروري لا بإدراج هذه القيود   . هـذه القـيود وأثـرها السـلبي       
الـتي تنشـئ نظـام الحقـوق الضـمانية، بـل بأن تضع في تشريعات خاصة،           في التشـريعات العامـة      

كتشـريعات حمايـة المسـتهلك، قواعد محددة تنص على قيود مناسبة تُفرض على إنشاء الحقوق                
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ومـيزة هـذا الـنهج أنـه يمكّـن الـدول مـن تصـميم هـذه القـيود بأسـلوب موجه يعزز                        . الضـمانية 
 .ماية المانحين الذين يُعتبرون بحاجة إلى هذه الحمايةالأهداف السياساتية المتصلة مباشرة بح

  
  تحديد الموجودات    )ج( 

ولئن كان  . تقضـي بعـض الـنظم القانونـية بـتحديد الموجـودات المـرهونة تحديـدا دقـيقا                  -١٨٨
القصـد مـن هـذا الاشـتراط هـو حماية المانح من الإفراط في منح الحقوق الضمانية، فإنه يحد في                    

ــدة أيض ــ وعــلى ســبيل المــثال، قــد لا يكــون تحديــد   . ا مــن توافــر فــرص الائــتمان حــالات عدي
الموجـودات تحديـدا دقـيقا أمـرا عملـيا ولا حـتى ممكـنا إذا كانـت أشبه ما يكون بالمخزون وإلى          

ولمعالجــة هــذه المســألة، وضــعت دول عديــدة قواعــد تســمح للأطــراف    . حــد مــا المســتحقات 
ويُـنقل الـتحديد الدقـيق، المطلوب       . ة فحسـب  بوصـف الموجـودات المـراد رهـنها بعـبارات عام ـ          

 .عموما، من البنود المنفردة إلى اموع الذي يجب أن يحدد بدوره تحديدا عاما

فقد ينص الطرفان مثلا على  . ويمكـن أن تـتخذ هـذه الأوصـاف العامـة أشكالا عديدة             -١٨٩
ســتودع ألــف بــاء كــل المخــزون الموجــود في الم"، أو "كــل المخــزون"أن يــرهن الحــق الضــماني 

، أو "كل الآلات الطابعة  "، أو   "كل البقر "، أو   "كـل المراكـب الشـراعية والـزوارق       "، أو   "جـيم 
ولا مدى  ) معـدات، مخـزون، مسـتحقات     (والمهـم لـيس نـوع الموجـودات         ". كـل المسـتحقات   "

ــزوارق "أو " كــل الموجــودات في الموقــع ســين ("الفــئة أو نطاقهــا  " كــل المراكــب الشــراعية وال
، بــل إنّ الــدول الــتي تجــيز الوصــف العــام لا تشــترط ســوى أن ")كــل المركــبات المائــية"مقــابل 

ــا هــي         ــثة مــن أن يعــرفوا في أي وقــت معــين م ــتمكين الأطــراف الثال ــيا ل يكــون الوصــف كاف
 .الموجودات المرهونة بموجب الاتفاق الضماني

بوصـف يستخدم  ومـن الممكـن في بعـض الـنظم القانونـية تحديـد الموجـودات المـرهونة                   -١٩٠
ففـي هـذه الـدول، يكفـي حتى الوصف الذي     . عـبارات عـلى درجـة عالـية جـدا مـن العمومـية             

والغايـة إنمـا هـي الحد من        ". كـل المخـزون الحـالي والمقـبل       "أو إلى   " كـل الموجـودات   "يشـير إلى    
التعقــيد ومــن تكلفــة إنشــاء الحــق الضــماني بالســماح للطــرفين بوصــف الموجــودات المــرهونة      

ولكن، مثلما لوحظ، لا يسمح في العديد من هذه النظم القانونية التي تجيز    .  ممكنة بأبسـط لغـة   
الـتحديد بالإشارة إلى فئة من الموجودات بأن تحدد الموجودات المرهونة تحديدا عاما إذا كانت             

ورهــنا بالــتأكد مــن أن يكــون تحديــد     . مملوكــة لمســتهلكين أو حــتى لصــغار الــتجار الأفــراد     
رهونة واضـحا بقدر كاف وبالقيود التي قد ترغب الدول في فرضها من منطلق              الموجـودات الم ـ  

السياسـة العامـة لأغراض حماية المستهلك، يوصي هذا الدليل بالسماح بوصف المخزون الحالي            
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦ و١٣انظر التوصيتين (والمقبل، على السواء، وصفا عاما 
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  نحالضمان بكل موجودات الما      )د( 

ــلمانحين بإنشــاء حــق ضــماني في         -١٩١ ــتو، لا يســمح ل ــلما ذُكــر عــلى ال ــدول، مث بعــض ال
. موجــودات موصــوفة بعــبارات عامــة، في حــين أنّ هــناك دولا عديــدة أخــرى تســمح بذلــك   

ولكـن، حـتى في بعـض الـنظم القانونية التي تسمح بتحديد فئات الموجودات المرهونة، بل حتى          
ة، تحديـدا عامـا، كـثيرا مـا لا يسمح للمانحين بإنشاء حق ضماني في        الموجـودات الحالـية والمقـبل     

وهناك نظم قانونية أخرى    "). كـل الموجـودات الحالية والمقبلة     "أي حـتى في     ( كـل موجوداـم     
تسـمح لـلمانحين بإنشـاء حـق ضـماني في كـل موجودام، ولكن بمقدار لا يتجاوز نسبة مئوية         

من أن تؤدي هذه القيود التي تستهدف توفير بعض الحماية  ولا محال   . معيـنة مـن قيمتها الكلية     
 .للمانحين والدائنين غير المضمونين إلى الحد من الائتمان المتاح وإلى زيادة تكلفته

ولـتعزيز توافـر الائـتمان المضـمون، يحجـم بعـض الـنظم القانونـية عـن فـرض مـثل هذه                -١٩٢
ــي  . القــيود ــلمانحين بإنشــاء حــق ضــماني غــير احت ازي في كــل موجوداــم، بمــا فــيها  ويســمح ل

وإن جاز أن تنطبق قواعد مختلفة (الموجـودات الملموسـة وغـير الملموسـة والمـنقولة وغير المنقولة           
وأهم جوانب هذا الحق الضماني في . والحالـية والمقبلة ) عـلى الضـمان بالممـتلكات غـير المـنقولة         

 اتفاق ضماني واحد ، وثانيا، كـل الموجـودات هي، أولا ، أنه يشمل كل موجودات المانح في         
في السياق ) كالمخـزون (أنّ لـلمانح الحـق في التصـرف في فـئات معيـنة مـن موجوداتـه المـرهونة           

). بيــنما يمــتد الضــمان تلقائــيا إلى عــائدات الموجــودات المتصــرف فــيها   (المعــتاد لعمــل منشــأته  
 .ية في كل الموجوداتوتأخذ الدول بنهوج مختلفة إزاء هذين الجانبين من الحقوق الضمان

وفي العديـد من النظم القانونية، تكون العناصر الأساسية من حيث المضمون والشكل              -١٩٣
لإنشـاء حـق ضماني يشمل كل الموجودات أكثر شدة من تلك السارية على الحقوق الضمانية     

 وفي نظـم قانونـية أخـرى، مـا دامـت لا توجـد ممـتلكات غـير مـنقولة مـرهونة بموجب                . العاديـة 
. الاتفـاق، تكـون شـروط إنشـاء الحـق الضماني مطابقة لشروط إنشاء الحقوق الضمانية العادية      

وعـندما تكـون الممـتلكات غـير المـنقولة مـرهونة أيضـا، يكـون من الضروري أن يحترم الاتفاق                   
أما فيما يتعلّق بحق . الشـروط الجوهـرية والشـكلية لإنشـاء الـرهن عـلى الممـتلكات غـير المنقولة         

ــانح ــنظم     الم ــتأثير في الحــق الضــماني، تجــيز معظــم ال ــرهونة دون ال ــالموجودات الم  في التصــرف ب
وتنص بعض النظم القانونية على أنه في    . القانونـية لـلمانح أن يفعل ذلك بإذن الدائن المضمون         

مـثل هـذه الحـالات لا يعود الحق الضماني راهنا للموجودات، بينما تنص أخرى على أنّ الحق               
ومـع ذلـك، تعتـبر بعـض النظم القانونية تصرف المانح في      . يؤثّـر في الموجـودات    الضـماني يظـل     

ــتفق مــع فكــرة الحــق        ــرا لا ي ــن المضــمون، أم ــإذن مــن الدائ ــرهونة، وإن يكــن ب الموجــودات الم
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ومـن أجل تبسيط إنشاء الحق الضماني في كل موجودات المنشأة، عندما يمول مقدم   . الضـماني 
 للمنشأة، يوصي هذا الدليل بالسماح بإبرام اتفاقات ضمانية تشمل الائـتمان التشـغيل المسـتمر    

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦انظر التوصية (كل الموجودات في وثيقة واحدة 
  

  رهون المنشآت        ‘١‘ 
ففكــرة الحــق  . لــيس بــالجديد " الحقــوق الضــمانية في جمــيع الموجــودات   "إنّ مفهــوم  -١٩٤

رهون "منذ زمن طويل في بعض الدول في شكل ما يسمى           الضـماني في كل الموجودات قائمة       
وعــلى غــرار الحــق الضــماني في كــل الموجــودات، قــد يشــمل رهــن المنشــأة كــل       ". المنشــآت

فقد يشمل، على سبيل المثال، ). وفي بعـض الـدول، حـتى الممـتلكات غـير المـنقولة          (موجوداـا   
دات الآجلــة لــدى المنشــأة، في الإيــراد الــنقدي، والمخــزون الجديــد والمعــدات، وكذلــك الموجــو

حــين تحــرر مــن الــرهن الموجــودات الحالــية الــتي يجــري التصــرف فــيها في ســياق العمــل المعــتاد   
والمـيزة الرئيسـية لـرهن المنشـأة هـي أنـه يمكّـن المنشـأة الـتي لهـا قـيمة أكـبر ككـل من                           . للمنشـأة 

 في بعض أشكال رهن ومن السمات المثيرة للاهتمام   . الحصـول عـلى ائـتمان أكـبر بـتكلفة أقـل           
ــن        ــرهن مــن جانــب الدائ ــر لشــؤون المنشــأة بمجــرد إنفــاذ ال ــية تعــيين مدي المنشــآت هــي إمكان

وهـذا مـا قـد يسـاعد عـلى اجتـناب التصـفية وعلى        . المضـمون وتنفـيذه مـن جانـب دائـن آخـر           
. اتيسـير إعـادة تنظـيم المنشـأة، مـا يعـود بالفـائدة عـلى الدائنين والقوة العاملة والاقتصاد عموم               

وقد . ولكـن في الممارسـة العملـية، قـد يكـون المديـرون الذين يعينهم الدائن المضمون محابين له        
يتسـنى تخفـيف حـدة هـذه المشكلة إلى حد ما إذا تولّت تعيين المدير والإشراف عليه محكمة أو             

ويمكـن التوسـع عـلى نحـو مفـيد في هـذه السـمة مـن سمـات رهـن المنشأة بحيث                     . سـلطة أخـرى   
ــا       تشــمل ا ــر إم ــيين المدي لحقــوق الضــمانية في كــل الموجــودات، بمعــنى أن يكــون بالإمكــان تع

بالاتفـاق بـين المـانح والدائـن المضمون وإما من جانب المحكمة ويكون هذا المدير مسؤولا عن                   
 .الإنفاذ خارج الإعسار

وأحد . ولكـن قـد يكـون لـرهون المنشـآت بعـض الجوانب السلبية في الممارسة العملية                -١٩٥
هــذه الجوانــب أنّ الدائــن المضــمون عــادة مــا يكــون أو يصــبح الطــرف الرئيســي إن لم يكــن      
الوحــيد الــذي يوفــر الائــتمان للمنشــأة، الأمــر الــذي قــد يــنال مــن المنافســة فــيما بــين موفــري    
الائـتمانات ويؤثـر بذلـك سـلبا في توافـر الائـتمانات وفي تكلفـتها إذ يصـبح الدائنون الآخرون                

ن ذلـك لا يحـول بالضـرورة دون المنافسة لأن موفر الائتمان الرئيسي الأوحد         مـع أ  (بـلا حمايـة     
وبغــية معالجــة هــذه المشــكلة، لجــأ بعــض ). قــد يعــرض شــروطا ائتمانــية تنافســية إلى حــد بعــيد

الـبلدان إلى فـرض قـيود تحـد مـن نطـاق رهـون المنشـآت، محـتفظة بنسبة مئوية من قيمة المنشأة                 
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ولكن قد يكون لهذه القيود أثر سلبي       . نين في حالة حدوث إعسار    لصـالح الدائـنين غـير المضمو      
عــلى توافــر الائــتمان، إذ تعمــل في الواقــع عــلى انخفــاض قــيمة الموجــودات المــتاحة للاســتخدام  

ومــن الجوانــب الســلبية الأخــرى لــرهون المنشــآت أنّ الحائــز للــرهن قــد لا . كضــمان للائــتمان
نشـطة الـتجارية الـتي تـزاولها المنشـأة رصـدا كافـيا، ولا        يقـوم ، في الممارسـة العملـية، برصـد الأ    

وبغية إيجاد ثقل . يشـارك بفعالـية في إجـراءات إعـادة التنظـيم لأن المـرَن مكفول بضمان وافر            
معــادل لموقــف المــرن المفــرط في قوتــه، يمكــن مــنح المنشــأة المديــنة حــق المطالــبة بالإعفــاء مــن   

 .الضمان المغالى فيه بإفراط
  

  الرهون العائمة         ‘٢‘ 
الرهن "تـتخذ الحقـوق الضمانية في كل الموجودات، في دول أخرى، شكل ما يسمى                -١٩٦
، الـذي لا يعدو أن يكون حقا ضمانيا محتملا يكون فيه للمانح حق التصرف في فئات         "العـائم 

ــنة مــن الموجــودات المــرهونة    لكــن . في ســياق العمــل المعــتاد للمنشــأة  ) كالمخــزون، مــثلا (معي
الرهن " يتبلور"لـيات التصـرف تكـون محظـورة بمجـرد تخلّـف المدين عن الأداء، وعند ذلك                  عم

وعندما يجيز النظام القانوني إنشاء حقوق ضمانية غير        . كامل النفاذ " ثابتا"العـائم فيصبح رهنا     
حـيازية في كــل موجــودات المــانح، مــع السـماح في الوقــت نفســه لــلمانح بالتصــرف في فــئات   

جـودات في سـياق العمـل المعـتاد لمنشـأته، لا يكون هناك حاجة إلى الحفاظ على        معيـنة مـن المو    
انظر أيضا الفقرة (الصـيغة التفسـيرية أو المصـطلحية الخاصة برهون المنشآت أو الرهون العائمة              

 ). أدناه١٩٩
  

  المغالاة في الضمان           ‘٣‘ 
، مسألة المغالاة في تتصـل بالشـواغل إزاء الضـمان بكـل الموجـودات، وإن تمـيزت عنها         -١٩٧

وتنشـأ مشـكلة المغـالاة في الضـمان في الحـالات الـتي تكـون فـيها قـيمة الضمان أكبر                . الضـمان 
ورغم أنّ الدائن المضمون لا يستطيع أن يطالب بأكثر من       . بكـثير مـن مقدار الالتزام المضمون      

ــيها الفوائــد والمصــروفات    ــتزام المضــمون مضــافا إل ، فالمغــالاة في )وربمــا التعويضــات(قــيمة الال
فقـد تكـون موجـودات المـانح مـرهونة إلى حـد يـتعذّر معه على                . الضـمان قـد تحـدث مشـاكل       

أن يحصل من دائن    ) عـلى الأقـل في غـياب اتفـاق تنازل بين المدينين           (المـانح بـل يسـتحيل علـيه         
انح يضاف إلى ذلك أنّ الإنفاذ من جانب دائني الم. آخـر عـلى ائـتمان بضمان من المرتبة الثانية        

 ).ما لم توجد قيمة زائدة(غير المضمونين قد يكون مستبعدا، أو على الأقل أكثر صعوبة 
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وهـناك حـلّ أتت به المحاكم في بعض الدول، وهو إعلان بطلان أي حق ضماني يزيد                 -١٩٨
كـثيرا عـن الالـتزام المضمون مضافا إليه الفوائد والمصروفات والتعويضات أو إعطاء المانح حق               

وقـد يـنفع هذا الحل في الممارسة العملية إذا أمكن           .  بالإفـراج عـن هـذا الضـمان الـزائد          المطالـبة 
تحديـد هـامش مناسـب تجاريـا ومـنحه للدائـن المضمون، وهو ما قد لا يكون بالأمر السهل في                    

ــد مــن      . جمــيع الحــالات  ــيا في العدي ــا حقيق ــثير قلق ــئن كانــت مشــكلة المغــالاة في الضــمان ت ول
     ح أن يخـتلف الـرد المناسـب لتـبديد هـذا القلـق مـن دولـة إلى أخـرى وقد                 الحـالات، فمـن المـرج

ــانون آخــر    ــيل   . يكمــن أحــيانا في تنظــيم هــذه الممارســات في ق ولهــذا الســبب، لا يوصــي الدل
مــا يــؤدي إلى تضــييق نطــاق  (باعــتماد مفهــوم الإعــلان القضــائي بوجــود مغــالاة في الضــمان   

 .كحل لهذه المشكلة) الموجودات المرهونة
  

  الاستنتاج     ‘٤‘ 
ــيازية في كـــل     -١٩٩ ــمانية غـــير حـ ــاء حقـــوق ضـ ــانوني بإنشـ ــنظام القـ بمجـــرد أن يســـمح الـ

ــن           ــين م ــب مع ــلمانح التصــرف بجان ــيز ل ــام يج ــبلة بموجــب نظ ــية والمق ــانح الحال موجــودات الم
الموجـودات في سـياق العمـل المعـتاد لمنشـأته، لا تعود هناك ضرورة للعديد من الأدوات المعينة                   

 صـممتها الـدول للمسـاح للمنشآت بالحصول على ائتمان بمنح حقوق ضمانية في المنشأة                الـتي 
كانت " الـرهون العائمـة  "و" رهـون المنشـآت  "أي أنّ المفاهـيم والمصـطلحات مـن قبـيل          . ككـل 

. هامـة لأـا كانـت تـؤدي دورا في تمويـل المنشـآت لم تسـتطع الحقـوق الضمانية العادية تأديته                    
لدول إنشاء نظم متكاملة ومنظمة وظيفيا لمنح الضمان وتمكّن المانحين من        ولكـن عـندما تختار ا     

ــتراجع الحاجــة إلى هــذه الأدوات       ــية والمقــبلة في نفــس الاتفــاق، ت رهــن كــل موجوداــم الحال
رهون "ولـئن كـان الدلـيل لا يوصـي بأن تتخلى الدول عن            . القائمـة تـراجعا كـبيرا إن لم تـزُل         

، كمــا لوحــظ، فإنــه يوصــي بــأن تعــتمد الــدول مفهــوم الحقــوق "الــرهون العائمــة"و" المنشــآت
انظر (الضـمانية في كـل الموجـودات، الذي يؤدي الوظائف التي تؤديها تلك الأدوات الأخرى        

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٦التوصية 
  

  مسؤولية الدائن المضمون عن الأضرار التي تسببها الموجودات المرهونة              )هـ( 
نتيجة الإخلال بالعقد (ؤولية عن الأضرار التي تسببها الموجودات المرهونة  مـع أن المس ـ    -٢٠٠

ليسـت مسـألة مـن مسائل المعاملات المضمونة، من المهم التطرق إليها لما قد              ) أو الفعـل الضـار    
ومــن القضــايا المهمــة عــلى وجــه الخصــوص  . يكــون لهــا مــن تــأثير في توافــر الائــتمان وتكلفــته 

بيـئي الـذي تسـببه الموجـودات الخاضـعة لحقـوق ضمان حيازية أو غير                المسـؤولية عـن الضـرر ال      
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ــيمة        ــتجاوزان كــثيرا ق ــته قــد ي ــنقدية عــلى المقــرض والإســاءة إلى سمع ــبعات ال حــيازية، لأن الت
وبعـض القوانـين يعفـي صـراحة الدائـنين المضمونين من المسؤولية، بينما              . الموجـودات المـرهونة   

عندما لا تكون الموجودات المرهونة في   ( ظـروف معينة     تقـيد أخـرى حـدود هـذه المسـؤولية في          
وإذا لم توجــد إعفــاءات مــن  ). حــيازة الدائــن المضــمون أو تحــت ســيطرته، عــلى ســبيل المــثال  

المسـؤولية أو تقيـيدات علـيها مـن هـذا القبــيل، فقـد تكـون مخاطـرة المقـرض في تقـديم الائــتمان           
 . ترتفع تكلفة الائتمانوفي حال وجود التأمين، لا محال من أن. عالية جدا

  
 إنشاء الحق الضماني في العائدات     -٧ 

 
  مفهوم العائدات   )أ( 

مـن الخصـائص الممـيزة للممـتلكات المـنقولة أـا كـثيرا مـا تكـون معـدة لكـي تـباع أو              -٢٠١
وعـندما تـباع الموجـودات المـرهونة أو تسـتبدل أو يتم التصرف          . تؤجـر أو يُـرخص باسـتعمالها      

و آخـر أو تؤجر أو يرخص باستعمالها خلال الفترة التي يكون فيها الالتزام الذي     فـيها عـلى نح ـ    
تكفلـه غـير مسـدد، يـتلقى المدين في العادة، نظير تلك الموجودات، نقودا أو ممتلكات ملموسة            

ويجــب ). كالمســتحقات(أو ممــتلكات غــير ملموســة ) كالبضــائع أو الصــكوك القابلــة للــتداول(
 هذه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي للحق الضماني الذي أخذ في الممتلكات   عـلى الـدول، والحالـة     

الأولـية أن يمـتد إلى الممـتلكات الجديـدة الـتي تم تلقـيها عوضا عن تلك لممتلكات عند بيعها أو                    
وهكــذا، عــلى ســبيل المــثال، يتعــين عــلى الــدول أن تقــرر مــا إذا كــان الحــق     . التصــرف فــيها

ة طـباعة يمـتد إلى الـنقود الـتي يتقاضـاها المـانح عـندما يبيع هذه        الضـماني في قطعـة معـدات كآل ـ     
وبلغة قانون الملكية، . الآلـة أو إلى أي آلـة طـباعة أخـرى يـتم تلقيها عوضا عن الآلة التي بيعت          

تعتـبر تلـك الـنقود أو غيرهـا مـن الممتلكات الملموسة أو غير الملموسة التي يتم تلقيها في المقابل           
ومرة أخرى، ولأغراض قانون    ". عـائدات التصـرف   " مـن أسـاليب الإحالـة        عـند البـيع أو غـيره      

ــتم        المعــاملات المضــمونة، كــثيرا مــا يكــون أقــل أهمــية بكــثير مــا إذا كانــت الممــتلكات الــتي ي
ما يهم . الحصـول علـيها عـند التصـرف شـيئا آخـر أو نقـدا أو مسـتحقا أو صكا قابلا للتداول                 

 .ضماني إلى هذه الممتلكات الجديدةهو ما إذا كان يجوز أن يمتد الحق ال

وفي بعـض الحـالات، قـد تولّـد عـائدات الموجـودات المـرهونة الأصـلية عائدات أخرى               -٢٠٢
ويشــار أحــيانا إلى تلــك . عــندما يتصــرف المديــن في العــائدات الأصــلية نظــير ممــتلكات أخــرى 

ودات المرهونة وإذا كان هناك حق في عائدات الموج   ". عـائدات العـائدات   "العـائدات بوصـفها     
وإذا فقـد الدائـن المضمون حقه في العائدات         . ينـبغي أن يمـتد هـذا الحـق إلى عـائدات العـائدات             
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حالمــا تــتخذ هــذه العــائدات شــكلا آخــر، أصــبح عرضــة لــلمخاطر الائتمانــية نفســها كمــا لــو   
 .تكن هناك أي حقوق في العائدات لم

ا للعديد من التحولات القانونية     ومـن الخصـائص الأخـرى للممتلكات المنقولة تعرضه         -٢٠٣
فعـلى سـبيل المـثال، إذا كانـت الممـتلكات الملموسـة المنقولة حيوانات،           . والماديـة بمـرور الوقـت     

وهناك حيوانات . فأنثى الحيوان تلد وتدر حليبا. كـان مـن الممكـن أن تعـتريها تغـيرات مخـتلفة           
ــي  . أخــرى يمكــن أن يجــتز صــوفها   ــة  وهــناك أيضــا حــيوانات أخــرى مف ــتجات قابل ــتج من دة تن

ــر    . للتســويق ــتج الحري ــتج العســل ودود القــز يمكــن أن ين ــنحل يمكــن أن ين وفي كــل هــذه  . فال
الحـالات، يمكـن أن تولّـد الموجـودات المـرهونة ممتلكات أخرى للمانح حتى بدون التصرف في                

بوصفها ويشـار إلى هـذا الـنوع من الممتلكات في العديد من النظم القانونية     . هـذه الموجـودات   
 ".ثمارا طبيعية"

فعلى سبيل المثال، قد يحمل الحق      . ويحـدث الـتحول أيضـا في الممـتلكات غير الملموسة           -٢٠٤
في الحصــول عــلى الســداد فــائدة مصــرفية؛ ويــؤدي تــأجير الممــتلكات الملموســة إلى مدفوعــات  

ضافة إلى ذلك،   وإ". الإيرادات"أو  " الثمار المدنية "وكـثيرا مـا تعـرف هـذه بمـا يسـمى             . الإيجـار 
فالخشــب يمكــن أن . إذا كانــت الممــتلكات الملموســة مــن الأشــياء، أمكــن تصــنيعها أو تحويــلها

وهنا، لا تكون الموجودات المرهونة     . يصـبح كرسيا، والفولاذ يمكن أن يصبح جزءا من سيارة         
. الأصــلية قــد جــرى التصــرف فــيها، ولكــن عملــية التصــنيع تحولهــا إلى شــيء آخــر أكــبر قــيمة  

 ".منتجات"كثيرا ما تسمى الممتلكات التي تنتج عن هذا التحول و

وبعـبارة أخـرى، توصـف هـذه الأنـواع الجديـدة المخـتلفة من الممتلكات المنقولة، بلغة              -٢٠٥
ولكن ". ثمـار، أو إيرادات، أو الزيادة الطبيعية في الحيوانات، أو منتجات "قـانون الملكـية، بأـا     

بل . ضمونة، كثيرا ما لا تكون التسمية المحددة هامة إلى هذا الحد          لأغـراض قانون المعاملات الم    
المهـم هـو القـرار الـذي تـتخذه الـدول عـلى صـعيد السياسـة العامـة بشأن أثر الحق الضماني في                  

أي أنـه في كــل حالــة مـن هــذه الحـالات، يجــب أن تقــرر    . هـذه الــثمار والإيـرادات والمنــتجات  
تخذ في الحيوان أو الفولاذ أو حق الحصول على السداد أو الـدول مـا إذا كان الحق الضماني الم    

تلــك الممــتلكات " تنــتجها"الشــيء الخاضــع للإيجــار يجــوز أن يمــتد إلى أي مــن الممــتلكات الــتي  
 .الأصلية

وتمـيز بعـض الـنظم القانونـية بوضـوح بـين الـثمار المدنـية أو الطبيعية والعائدات المتأتية                -٢٠٦
وكثيرا ما تساق صعوبة تحديد    . المرهونة وتخضعهما لقواعد مختلفة   مـن التصـرف في الممتلكات       

. عــائدات التصــرف وضــرورة حمايــة حقــوق الأطــراف الثالــثة في العــائدات لتــبرير هــذا الــنهج   
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وهـناك نظـم قانونية أخرى لا تميز بين الثمار المدنية أو الطبيعية والعائدات المتأتية من التصرف                  
 بين الأسباب المذكورة لتبرير هذا النهج، صعوبة التمييز بين          ومن. وتخضـعهما لقواعـد واحـدة     

الـثمار المدنـية أو الطبيعـية والعـائدات، وكـون الثمار المدنية أو الطبيعية والعائدات على السواء                
يضاف إلى ذلك أنه عادة . تنـبع مـن الموجـودات المرهونة أو تأخذ مكاا أو قد تؤثّر في قيمتها     

فاقهمـا الضماني على امتداد الضمان المتخذ بالممتلكات الأولية إلى كل    مـا يـنص الطـرفان في ات       
ــدول أنّ كــل هــذه     . هــذه الأشــكال الأخــرى مــن الممــتلكات    ــبر بعــض ال ولهــذا الســبب، تعت

ولأنّ هـــذه هـــي الممارســـة . الموجـــودات المـــرهونة في الأصـــل" عـــائدات"الـــتحولات تشـــكّل 
عـاملات المضمونة، يعتبر هذا الدليل كل التحولات  الـتعاقدية العاديـة المعـتمدة الـيوم في نظـم الم         

للاطــلاع عــلى تعــريف (متأتــية مــن الموجــودات المــرهونة في الأصــل  " عــائدات"الآنفــة الذكــر 
 ). أعلاه١٩، انظر الفقرة "العائدات"
  

  نطاق الحق الضماني في العائدات    )ب( 
سألتين مميزتين فيما يتعلق يجـب أن يتـناول أي نظـام قـانوني يحكـم الحقـوق الضمانية م              -٢٠٧

الأولى هـــي مـــا إذا كـــان الدائـــن المضـــمون يحـــتفظ بـــالحق الضـــماني إذا أحيلـــت  . بالعـــائدات
ــائدات       ــأتي بالع ــة الــتي ت ــانح إلى شــخص آخــر في ســياق المعامل . الموجــودات المضــمونة مــن الم

ق الضماني وبدقـيق العـبارة، هـذه ليسـت مسـألة عـائدات، بـل إا تتعلق بمسألة ما إذا كان الح                
 ٨٥للاطلاع على مناقشة هذه المسألة، انظر التوصية       " (حق الملاحقة "يشـمل ما يمكن تسميته      

أولويـة الحق الضماني على  " مـن الفصـل السـابع المعـنون     ٥٧؛ والفقـرة    A/CN.9/631في الوثـيقة    
 ).A/CN.9/631/Add.4، في الوثيقة "حقوق المطالبين المنافسين

ويكمن مسوغ الحق . ة فتـتعلق بحقـوق الدائـن المضـمون في العائدات       أمـا المسـألة الثانـي      -٢٠٨
الضـماني في العائدات في أنه لو لم يحصل الدائن المضمون على حق كهذا، كان من المحتمل أن                
ــتقلّص بفعــل أي تصــرف في تلــك الموجــودات،       ــرهونة أو ت ــه في الموجــودات الم تســقط حقوق

وإذا لم يســمح الــنظام . ه الموجــودات بالإحــباطويصــاب تطلّعــه إلى تلقــي أي دخــل تــدره هــذ
القـانوني بإنشـاء حـق ضـماني في العـائدات عند التصرف في الموجودات المرهونة، فإنه لن يوفّر                
حمايــة كافــية للدائــن المضــمون مــن التقصــير فــتكون النتــيجة تقلّــص قــيمة الموجــودات المــرهونة 

كون لهـا أثر سلبي على توافر الائتمان     ولـن تخـتلف هـذه النتـيجة، الـتي سـي           . كمصـدر للائـتمان   
وعـلى تكلفـته، حـتى لـو بقي الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية نافذا بعد تصريفها       

والسـبب في هـذه النتـيجة إنمـا يكمن في احتمال أن تعمل إحالة الموجودات                . إلى طـرف ثالـث    
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يادة تكلفة الإنفاذ وتقليل قيمة     المـرهونة عـلى زيـادة صـعوبة تحديـد مكاا واحتيازها، وعلى ز             
 .الموجودات

وعـادة مـا ينشـأ الحـق في العائدات عندما يجري التصرف في الموجودات المرهونة، لأنّ       -٢٠٩
وفي الـنظم التي    . العـائدات تحـلّ محـلّ الموجـودات المـرهونة الأصـلية بوصـفها موجـودات المـانح                 

ت، يجوز أن ينشأ الحق في هذه العائدات حتى    تعـامل الـثمار المدنـية أو الطبيعـية عـلى أا عائدا            
لأن ذلك يتفق مع ) كأربـاح الأسهم المالية (في غـياب أي معاملـة تـتعلق بـالموجودات المـرهونة        

 .توقعات الطرفين

أمــا إذا كــان حــق الدائــن المضــمون في العــائدات حقــا امتلاكــيا، فلــن يتكــبد الدائــن      -٢١٠
ث آخر، لأنّ الحق الامتلاكي تترتب عليه آثار المضـمون أي خسـارة بسبب أي معاملة أو حد        

ومـن الناحـية الأخرى، قد يؤدى منح الدائن المضمون حقا امتلاكيا في        . تجـاه الأطـراف الثالـثة     
العـائدات إلى إحـباط الـتوقعات المشـروعة لـدى الأطراف التي حصلت على حقوق ضمانية في       

ه في النظم القانونية التي تميز الإنشاء بيد أن. تلـك العـائدات عـلى أـا موجودات مرهونة أصلية      
عـن الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة والأولويـة ، لا تحـدث هذه النتيجة إلا إذا كان للدائن المتمتع         
ــائدات بوصــفها         ــن لديهــم حــق في الع ــنين الذي ــة عــلى الدائ ــائدات أولوي ــتلاكي في الع بحــق ام

اء على وقت تسجيل الإشعار بشأن موجـودات مـرهونة أصلية وكانت هذه الأولوية تتحدد بن     
وهكـذا، يكـون لـدى الممولـين المحتملين في تلك النظم تحذير         . هـذه المعاملـة في سـجل عمومـي        

بما في ذلك عائدات (مسـبق باحـتمال وجـود حق ضماني في موجودات المقترض منهم المحتمل             
ب أثرها والحصول ويمكـنهم اتخاذ الخطوات اللازمة لاستبانة العائدات وتعق  ) تلـك الموجـودات   

 .عند الاقتضاء على اتفاقات إنزال الأولوية بين الدائنين

ــية عــائدات       -٢١١ ــائدات المعن ــبارات مخــتلفة بعــض الشــيء عــندما لا تكــون الع وتنطــبق اعت
وفي الحالة الأخيرة، . تصـرف بـل ثمـارا أو إيـرادات أو زيـادة في الحـيوانات أو منـتجات تصـنيع         

وبناء عليه، تكون المسألة    . لأطـراف أن يجـري تصنيع المواد الخام       يكـون الـتوقع الطبـيعي لـدى ا        
السياسـاتية هـي مـا إذا كـان ينـبغي للدولـة أن تعـتمد قـاعدة تقضي بأن ينص الاتفاق الضماني            
صـراحة عـلى أنّ الضـمان لا يقتصـر عـلى المواد الخام بل يشمل أيضا أي منتج يصنع من تلك               

اض بـأنّ المنـتجات المصـنوعة تكـون مشـمولة تلقائيا بالحق            المـواد، أو مـا إذا كـان ينـبغي الافـتر           
الضـماني، وإذا لم يرغـب الطـرفان في أن تكـون هـذه هي الحالة، كان عليهما النص على ذلك        

ومعظـم الـدول لا يشـترط عـلى الطـرفين الـنص تحديدا على انتقال الحق           . في الاتفـاق الضـماني    
ام ما دام بالإمكان التحديد بوضوح أا نتجت        الضـماني إلى الممتلكات المصنوعة من المواد الخ       

 .من تلك المواد الخام
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وتؤثّـر اعتـبارات مماثلـة في تقريـر مـا إذا كان ينبغي أن ينص الطرفان على امتداد الحق           -٢١٢
وبما أنّ التوقّع . الضـماني إلى نسـل الحـيوانات، أو مـا إذا كـان نسـلها مشـمولا بصـورة تلقائـية                  

هي أن تكون مواليد الحيوانات مشمولة، فإنّ معظم الدول تنص على   الطبـيعي لـدى الأطراف      
كالصــوف (أمــا فــيما يـتعلّق بالــثمار الطبيعــية  . أنّ الحـق الضــماني في الأم يشــمل تلقائـيا نســلها  

فيشترط العديد . ، فتتخذ الدول مواقف متباينة بشأا)والحليـب والبـيض غير المفقوس والعسل    
صـا في الاتفـاق الضـماني عـلى أنّ هـذه الثمار ستكون مشمولة      مـن الـدول عـلى الطـرفين أن ين     

بالاتفـاق، بيـنما تـنص دول أخـرى عـلى أن تكـون الـثمار الطبيعـية مشمولة تلقائيا ما لم ينص                
وتماشــيا مــع الوجهــة العامــة لهــذا الدلــيل بــتقديم توصــيات تــتفق   . الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك

اتفـاق ضـماني، يتمـثّل الـنهج المعـتمد في أن تعتبر        والممارسـة العاديـة الـتي يتـبعها أي طـرفين في             
 .هذه الثمار الطبيعية مشمولة تلقائيا بالاتفاق الضماني بالحيوان الذي ينتج هذه الثمار

وأخـيرا، فـيما يـتعلق بالـثمار المدنـية أو الإيـرادات، توحـي دواعـي الكفاءة الاقتصادية                     -٢١٣
) كالصــكوك القابلــة للــتداول أو المســتحقات (عــادة بــأنّ الحــق الضــماني في الســداد الــرأسمالي   

وذلك لأنّ المدفوعات على . ينـبغي أن يشـمل أيضـا الحـق في الفوائـد المصـرفية المسـتحقة الدفع        
. هــذه الصــكوك أو المســتحقات كــثيرا مــا تكــون مدفوعــات ممــزوجة بــين رأس المــال والفــائدة 

م الأولي ما لم يكن من السهل فصل وبالـتالي، ينـبغي ألاّ يجـيز القـانون فصـل الفـائدة عن الالتزا       
تسـديد رأس المـال عـن رسـوم الفـائدة المسـتحقة علـيه، ومـا لم يـتفق الطرفان على عدم امتداد                       

 .الحق الضماني في المبلغ الرأسمالي إلى الفائدة المنفصلة التي يدرها
  

  إنشاء الحق الضماني في العائدات     )ج( 
 ثمـة أسـبابا عملـية تدعو العديد من النظم القانونية إلى             تبـين المناقشـة الـواردة أعـلاه أنّ         -٢١٤

ــرهونة إلى مخــتلف أشــكال العــائدات        ــد الحقــوق الضــمانية في الموجــودات الم ــا في ذلــك  (م بم
مــن خــلال قواعــد القصــور الــتي تطــبق في غــياب أي اتفــاق عــلى خــلاف  ) عــائدات العــائدات

 حق تلقائي في العائدات، سواء بالنسبة    وفي الـنظم القانونـية الأخـرى التي لا يوجد فيها          . ذلـك 
لعـائدات التصـرف أو فـيما يـتعلق بواحـدة أو أكثر من فئات الثمار أو الزيادة في الحيوانات أو        
الإيـرادات أو المنـتجات، يُسـمح للأطـراف عـادة بالـنص عـلى القـبول باتخـاذ الحق الضماني في                      

يمكـن في هذه النظم أن تكون       و. كـل أنـواع الموجـودات عـلى أـا موجـودات مـرهونة أصـلية               
لـدى الأطـراف حـرية الـنص مـثلا عـلى إنشـاء الحـق الضـماني في كـل موجـودات المانح تقريبا                

). الـنقدية والمخـزون والمستحقات والصكوك القابلة للتداول والأوراق المالية والملكية الفكرية           (
شــمولة بــالحق وــذه الطــريقة، تصــبح العــائدات نفســها موجــودات مــرهونة أصــلية وتكــون م 
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وفي بعض . الضـماني للدائـن حـتى بـدون وجـود قـاعدة قانونـية تعطـي تلقائيا حقا في العائدات               
هـذه الـنظم القانونـية، يجـوز للأطـراف أيضا أن يتفقوا على مد بعض الحقوق الضمانية القائمة               

 .إلى العائدات) كالاحتفاظ بحق الملكية مثلا(على حق الملكية 

 إذا كـان الحـق في العـائدات ينـبع تلقائيا من الحق في الموجودات                وبصـرف الـنظر عمـا      -٢١٥
المـرهونة الأصـلية أو كـان لا بـد مـن أن يُذكر ذلك صراحة في الاتفاق الضماني، لا توجد أية                 
شـكليات مفروضـة عـلى الأطـراف الـتي تسـعى إلى المطالـبة بحـق في أي مـن هذه الأشكال من                    

ي، في الحالـة الأولى، أن يـنص الاتفـاق الضماني على    والشـرط الوحـيد هـو أنـه ينـبغ      . العـائدات 
وجـود حـق في العـائدات ويبـين أنواع العائدات المقصود لها أن تكون مشمولة بالحق الضماني                 
ــية أن تحــدد بوضــوح الموجــودات الخاضــعة لــلحق الضــماني       ــة الثان ــنما يكفــي في الحال ذاتــه، بي

ام المتمثل في تيسير الائتمان المضمون، بنهوج     ويوصـي هـذا الدليل، تماشيا مع هدفه الع        . الأولي
ــأنّ الحــق الضــماني في الموجــودات        ــنين المضــمونين ب ــلمانحين والدائ ــة ل ــتوقعات العادي ــراعي ال ت
المــرهونة يمــتد تلقائــيا إلى عائداــا القابلــة للــتحديد دون أن تكــون الأطــراف بحاجــة إلى الــنص  

 ). A/CN.9/631 في الوثيقة ١٨انظر التوصية (على ذلك في الاتفاق الضماني 
  

  العائدات الممزوجة   -٨ 
عـندما لا تكـون الموجـودات التي تمثل عائدات الموجودات المرهونة محفوظة بمعزل عن                -٢١٦

. غيرهــا مــن موجــودات المــانح، تــثار مســألة مــا إذا كــان الحــق الضــماني في العــائدات محفوظــا  
 كانــت الموجــودات الــتي تــتكون مــنها  والإجابــة عــن هــذا الســؤال تــتوقف عــادة عــلى مــا إذا  

ــتحديد  ــة لل ــائدات قابل ــتلكات ملموســة محفوظــة مــع      . الع ــتي تكــون في شــكل مم ــائدات ال فالع
موجـودات المـانح الأخـرى هـي عـائدات يمكـن تحديدهـا كعـائدات بأي شكل كاف للإثبات                    

 بأن وفي هـذا الصـدد، يقضـي العديد من الدول         . بـأنّ بـنود الممـتلكات الملموسـة هـي عـائدات           
يكــون المــبدأ نفســه الــذي يحكــم الحفــاظ عــلى حــق الدائــن المضــمون في الموجــودات المــرهونة    
الأصــلية الــتي امتزجــت مــع غيرهــا منطــبقا أيضــا عــلى الممــتلكات الملموســة الــتي تــتكون مــنها   

وهكـذا، عـلى سبيل المثال، إذا تلقى المانح مقدارا معينا من البترول على              . العـائدات الممـزوجة   
لمقايضـة بزيـت خـام تم بـيعه وكـان هـذا البـترول ممـزوجا في صـهريج، ينبغي أن يستمر             سـبيل ا  

الحـق الضـماني في نسـبة مـن البـترول الموجـود في الصـهريج مـا دام باسـتطاعة الدائـن المضمون                   
الإثـبات بأنــه تلقـى ذلــك المقـدار مــن البـترول كعــائدات، ولا يلـزم عــندئذ اتخـاذ أي خطــوات       

 .الحق الضماني في هذه العائدات الملموسة الممزوجة) فاظ علىأو الح(إضافية لإنشاء 
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ــة،         -٢١٧ ــير ملموسـ ــتلكات غـ ــائدات ممـ ــنها العـ ــتكون مـ ــتي تـ ــتلكات الـ ــت الممـ ــا إذا كانـ أمـ
كالمسـتحقات أو الحقـوق في الحصـول عـلى سـداد أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي، ولم تكن                

ه، جاز تحديد هذه الممتلكات غير محفوظـة بمعـزل عـن موجـودات المـانح الأخـرى من النوع نفس              
الملموســة عــلى أــا عــائدات مــا دام مــن الممكــن اقــتفاء أثــرها وصــولا إلى الموجــودات المــرهونة     

وعـلى سـبيل المـثال، ما دام باستطاعة الدائن المضمون أن يثبت أنّ مبلغا معينا من النقد       . الأصـلية 
هونة، كان من الممكن أن ينشأ حق قـد أودع كعـائدات متأتـية مـن التصـرف في الموجـودات المر             

والمشـكلة هـنا هـي أنّ الـنقود تدخـل وتخرج باستمرار من الحسابات           . في المطالـبة ـذه العـائدات      
 .المصرفية ومن الصعب معرفة النسبة المئوية من هذه النقود التي نشأت في الواقع كعائدات

ار الممارسة المصرفية   ولـدى العديـد مـن الـدول قواعـد شـديدة التعقـيد وضـعت في إط ـ                  -٢١٨
ومن الأمثلة على مختلف قواعد . تحـدد مـتى يمكـن اقتفاء أثر الأموال المودعة في حساب مصرفي       

، التي تفترض أن أول    (”FIFO“)" قـاعدة ما يدخل أولا، يخرج أولا      "‘ ١‘: اقـتفاء الأثـر مـا يـلي       
 ب من الكتلة؛ الممـتلكات الـتي تصـبح جـزءا مـن كـتلة ممـزوجة هـي أول الممـتلكات الـتي تُسح              

 الـتي تفـترض أن آخـر الممـتلكات التي         (”LIFO“)،  "مـا يدخـل آخـرا، يخـرج أولا        "قـاعدة   ‘ ٢‘و
أدنى "قاعدة ‘ ٣‘تصـبح جـزءا مـن كتلة ممزوجة هي أول الممتلكات التي تُسحب من الكتلة؛ و    

، الـتي تفـترض، بقـدر الإمكان، أن المسحوبات من الكتلة الممزوجة             (”LIBR“)" رصـيد وسـيط   
وتحمـي دول عديـدة الحق الضماني بالنص على أنّ          . سـت مـن عـائدات الموجـودات المـرهونة         لي

العـائدات القابلـة للـتحديد تـتكون مـن كـل الأموال المودعة كعائدات، ما دام رصيد الحساب                    
وحيـثما يكـون المـبلغ الكلي أقل من المبلغ الكلي للعائدات    . أكـبر مـن المـبلغ المـودع كعـائدات         

سـاب، تـتقرر العـائدات القابلـة للـتحديد بأن يؤخذ أدنى رصيد وسيط وتضاف                المودعـة في الح   
. إلـيه أيـة نقـود أخـرى تكون في شكل عائدات مضافة إلى اموع منذ تسجيل الرصيد الأدنى          

ــر مصــدر        ــتفاء أث ــا دام بالإمكــان اق ــائدات الملموســة الممــزوجة، م ــة الع ــلما يحــدث في حال ومث
أو الحفاظ (اج الأطـراف إلى اتخـاذ أي خطوات أخرى لإنشاء   العـائدات غـير الملموسـة، لا تحـت        

 في ٢٠ و١٩انظر التوصيتين (الحـق الضـماني في هـذه العـائدات غـير الملموسة الممزوجة        ) عـلى 
 ٤٨؛ وللاطـلاع عـلى أولويـة الحـق الضـماني في العائدات، انظر الفقرات           A/CN.9/631الوثـيقة   

 ).A/CN.9/631/Add.4 من الفصل السابع في الوثيقة ٥١إلى 
  

  الممتلكات الملموسة الممزوجة        -٩ 
لم تكـن نظـم المعـاملات المضـمونة تواجـه في الماضـي مشـكلة لـزوم تحديد الموجودات                    -٢١٩

ولأنـه لم يكـن مـن الممكـن اتخـاذ الحقـوق الضـمانية إلاّ في موجودات محددة إفراديا،              . المـرهونة 
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أمـا اليوم، فتسمح دول عديدة للأطراف       .  نـادرا  فـلم يكـن امـتزاج الممـتلكات المـنقولة يـرد إلاّ            
فيمكن مثلا  ). عادة ما تكون ممتلكات منقولة    (بإنشـاء حق ضماني في فئة عامة من الممتلكات          
، "كل مخزوني الحالي من الحواسيب الشخصية"أن يـتخذ الضـمان بموجـودات موصـوفة بعـبارة           

وفي كلــتا .  يبــيعها إلى مشــترأو يمكــن أن يــتخذ بــائع ضــمانا بكــل الحواســيب الشخصــية الــتي  
هـاتين الحالـتين، من الوارد أن تكون الموجودات الخاضعة للحق الضماني ممزوجة بشكل يحول                
دون إمكانـية تحديدها تحديدا منفصلا عن موجودات أخرى من نفس النوع لا تكون خاضعة               

 .للحق الضماني

صبح الممتلكات ممزوجة فـبعض الـدول يقضى بأنه بمجرد أن ت  . وهـناك جـان ممكـنان     -٢٢٠
لا تعــود قابلــة للــتحديد ويضــيع الحــق الضــماني للدائــن فــيها، وهــذا الــنهج يضــع العــبء عــلى   
كـاهل الدائــن المضـمون لكفالــة قـيام المــانح بحفـظ الموجــودات المـرهونة بمعــزل عـن غيرهــا مــن       

الضماني وتقضي دول أخرى باستمرار الحق . الموجـودات ذات الطبـيعة المماثلـة مـنعا للامتزاج       
وجـواز المطالبة به في الموجودات الممزوجة، وذلك بنفس نسبة مساهمة الموجودات المرهونة في          

 دولار ١٠٠ ٠٠٠ووفقا لهذا النهج، إذا كان ما قيمته . القـيمة الكلـية لـلموجودات الممـزوجة     
  دولار مـن الزيت في نفس الصهريج، يعتبر أنّ للدائن          ٥٠ ٠٠٠مـن الزيـت ممـزوجا بمـا قيمـته           

المضـمون ضـمانا بثلـثي أي كمـية مـن الزيـت تكـون باقـية في الصـهريج في اللحظة التي يصبح                      
 .فيها من الضروري إنفاذ هذا الضمان

ــدر         -٢٢١ ــوق الضــمانية بق ــة الحق ــام الداعــي إلى حماي ــبدأ الع ــأخذ بالم ــيل ي ــا أنّ هــذا الدل وبم
في الممتلكات الممزوجة   أي حفظ الحق الضماني     (الإمكـان، فهـو يوصـي باعـتماد الـنهج الـثاني             

). بـنفس نسـبة مسـاهمة الممـتلكات المـرهونة والممـتلكات غير المرهونة بالحق الضماني في الكتلة       
وبعـبارة أخـرى، مـا أن يُنشـأ حق ضماني في الموجودات المرهونة، لا يعود من الضروري اتخاذ        

المرهونة في أي خطـوات إضـافية لحفـظ ذلـك الحـق الضـماني فـيما لو مزجت هذه الموجودات                   
 ٢١انظر التوصية   (الـنهاية بموجـودات مماثلـة مـن نفس النوع لا تكون خاضعة للحق الضماني                

 ).A/CN.9/631في الوثيقة 
  

  الممتلكات الممزوجة في كتلة أو منتج         -١٠ 
عـندما تكـون الممتلكات الملموسة ممزوجة بممتلكات ملموسة أخرى بشكل تفقد معه     -٢٢٢

المنـتج أو الكـتلة، يكـون من الضروري تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها         هويـتها المسـتقلة في      
وعلى سبيل المثال،   . المطالـبة بـالحق الضـماني في الموجـودات الأصـلية من المنتج الذي تم إنتاجه               

قـد يـتخذ حـق ضـماني في دقـيق مـن المـتوخى أن يـتحول إلى خـبز مـن خلال عملية تصنيع أو                         
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ففي بعض الدول، يسقط    . ن متـبعان في مخـتلف الـنظم القانونـية         وهـناك جـان أساسـيا     . إنـتاج 
ــته كدقــيق    ــتقال الحــق  . الحــق الضــماني بمجــرد أن يفقــد الدقــيق هوي وإذا رغــب الطــرفان في ان

الضـماني إلى الخـبز، لا بـد لهمـا من النص على أنّ الضمان الأصلي يرهن الدقيق وأي منتج قد               
تخذ دول أخرى الموقف الذي يقضي بانتقال الحق وت ـ. يـتحول إلـيه هـذا الدقـيق أو يصـنع مـنه           

الضـماني تلقائـيا إلى المنـتج المصـنوع، مـا دام مـن الممكن الإثبات بأن هذا المنتج نابع من المواد                    
وبمـا أنّ الأطراف تتوقع عادة أنّ المواد الخام ستصنع، فموقف       . الخـام الخاضـعة لـلحق الضـماني       

ن الضروري النص في الاتفاق الضماني على انتقال الحق        هـذا الدلـيل هـو أنه ينبغي ألاّ يكون م          
فالمنتج الحاصل هو إلى حد ما العوض أو البديل للحق الضماني في            . الضـماني إلى المنـتج المصنع     

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢١انظر التوصية (المواد الخام التي لم تعد موجودة 
  

  إنشاء الحق الضماني في ملحق      -١١ 
ــد تك ــ -٢٢٣ ــنقولة بشــكل لا      ق ــنقولة أو غــير م ــلحقة بممــتلكات م ــنقولة م ــتلكات الم ون المم

" مـــلحقات الممـــتلكات المـــنقولة"للاطـــلاع عـــلى تعـــريف (يفقدهـــا هويـــتها وتصـــبح مـــلحقا 
وفي هذه الحالات، يثار السؤال     ).  أعلاه ١٩، انظر الفقرة    "مـلحقات الممتلكات غير المنقولة    "و

 .ان يخضع له المنقول الأصلي قبل الإلحاق يظل محفوظاعما إذا كان الحق الضماني الذي ك

وفي بعـض الـدول، لا يمكـن إنشـاء الحـق الضـماني في مـلحق أصـبح مـلحقا بممتلكات                 -٢٢٤
ولكــي يكــون الحــق الضــماني نــافذا تجــاه هــذا  ). ســواء كانــت مــنقولة أو غــير مــنقولة (أخــرى 

 من الجائز في هذه الدول أن ومع ذلك،. المـلحق، لا بـد مـن أن يكـون قـد أنشـئ قـبل الإلحاق            
يسـتمر الحـق الضـماني في بند من الممتلكات المنقولة إذا أصبح ملحقا بممتلكات منقولة أو غير                
مـنقولة بصـرف الـنظر عـن تكلفـة أو صـعوبة انـتزاع هـذا المـلحق مـن الممـتلكات التي ألحق ا                       

 في الوثــيقة ٢٢ية انظــر التوصــ(وبصـرف الــنظر عمــا إذا كــان قـد أصــبح جــزءا لا يــتجزأ مـنها    
A/CN.9/631 .(        ــتلكات ــن المم ــند م ويمكــن أيضــا في دول أخــرى إنشــاء الحــق الضــماني في ب

المـنقولة يكـون مـلحقا أصـلا، سـواء كـان مـلحقا بممـتلكات غـير مـنقولة أو بممـتلكات أخرى                        
وفي هـذه الـدول أيضـا لا تلعـب تكلفـة الانـتزاع أو صعوبتها أي دور في تقرير ما إذا             . مـنقولة 

ويجــوز في بعــض الــبلدان إنشــاء الحــق الضــماني في بــند مــن  . ان يجــوز إنشــاء الحــق الضــمانيكــ
وفي كلتا الحالتين، يهم في تقرير الأولية بين . الممـتلكات المـنقولة مـلحق بممـتلكات غـير منقولة      

المطالـبين المنافسـين مـا إذا كـان مـن الممكـن انـتزاع المـلحق مـن الممـتلكات الـتي ألحـق ا دون                        
، ولكــن ذلــك )A/CN.9/631 في الوثــيقة ٩٥ إلى ٩٣انظــر التوصــيات (ســبب في أيــة أضــرار الت
 .يهم فيما يتعلق بمسألة جواز إنشاء هذا الحق الضماني من عدمه لا
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والقضـية الأساسـية هـي تقرير ما إذا كان لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لإنشاء حق       -٢٢٥
ــنود الممــتلكات عــلا    وة عــلى الخطــوات الضــرورية لإنشــاء الحــق   ضــماني في بــند مــلحق مــن ب

وباسـتثناء مـا يـتم في الـدول الـتي لا تمـيز بـين الإنشـاء والنفاذ تجاه الأطراف                     . الضـماني العـادي   
الثالـثة والأولـية، لا يلـزم اتخـاذ أي خطـوات إضـافية لأن هـذه هـي قضـية إنشاء وليست قضية                    

 .أولوية
 

  إنشاء الحق الضماني في كتلة أو منتج        -١٢ 
مثـلما لوحظ، من الجائز أن يكون بند من الممتلكات الملموسة ممزوجا ببند أو أكثر من                 -٢٢٦

وفي هــذه الحالــة، يــثار الســؤال عمــا إذا كــان الحــق  . الممــتلكات الملموســة بشــكل يفقــده هويــته 
. الضـماني الـذي كـان يخضـع له البـند الأصـلي مـن الممـتلكات الملموسـة قـبل المزج يظل محفوظا           

 العـام الـذي تـتخذه معظـم الـدول هو أنّ الحق الضماني يظل محفوظا عقب المزج، على        والموقـف 
افـتراض أنّ مصـدر بعـض الممتلكات الممزوجة على الأقل يمكن تحديده بوصفه ممتلكات مرهونة                

ويـتحول الحق الضماني في الممتلكات التي     ). A/CN.9/631 في الوثـيقة     ٢٣انظـر التوصـية     (أصـلية   
بالنسبة لأولوية المطالبات المنافسة   ( الأصل إلى حق ضماني في المنتج أو الكتلة          كانـت مسـتقلة في    

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٩٨ إلى ٩٦في البضاعة الممزوجة، انظر التوصيات 

ولكــن عــلى خــلاف الــنهج العــام المــتخذ إزاء إنشــاء الحقــوق الضــمانية في المــلحقات،   -٢٢٧
أي .  الضـماني في بـنود الممـتلكات الملموسة بعد مزجها          يجـوز في معظـم الـدول إنشـاء الحـق           لا

في حـين أنـه مـن الممكـن دائما اعتبار الملحق متمتعا وية مستقلة نظريا على الأقل، ففي حالة                  
ــتقلة         ــة المسـ ــتفي الهويـ ــبز تخـ ــناعيا إلى خـ ــول صـ ــيق المحـ ــهريج أو الدقـ ــزوج في صـ ــت الممـ الزيـ

لا يمكن عموما إنشاء حق ضماني منفصل في        ولهـذا السبب    . لـلموجودات المـرهونة في الأصـل      
ــنهج الــذي يعــتمده هــذا الدلــيل   . بــنود مــن الممــتلكات أصــبحت ممــزوجة   انظــر (وهــذا هــو ال

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٣التوصية 
  

  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  
 نفاذ الإحالة الإجمالية للمستحقات وإحالة المستحقات الآجلة والمصالح  -١ 

  غير ازأة في المستحقات
فـيما يـتعلق بإحالـة المسـتحقات، الشـائع اسـتخدامها في المعـاملات المالية الهامة، هناك                   -٢٢٨

ــة تامــة         ــة تامــة أو إحال ــنفس الأحكــام ســواء كانــت إحال ــة ل ــنام نحــو إخضــاع الإحال اتجــاه مت
بأنه يصعب كثيرا على  ويـبرر هذا الاتجاه في المقام الأول        . لأغـراض ضـمانية أو إحالـة ضـمانية        
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الأطـراف الثالـثة أن يتبيـنوا طبـيعة الإحالـة كمـا يُـبرر بالحاجـة إلى وجـود قواعد أولوية واحدة                  
وهـذا الاتجـاه مجسـد في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات    . تحكـم كـل أنـواع الإحـالات     

فتشــترط . ط نفــاذ الإحالــةبــيد أنّ الــنظم القانونــية تخــتلف فـيما يــتعلق بشــرو ). ٢انظـر المــادة  (
بعـض الـنظم القانونـية الكـتابة أو إشـعار المديـن بالمسـتحق، بيـنما تشـترط نظـم قانونـية أخرى                        
الكـتابة لكـي تصـبح الإحالـة نـافذة بـين المحيل والمحال إليه وتشترط التسجيل لتصبح نافذة تجاه                  

حالات المستحقات الآجلة  وتخـتلف الـنظم القانونـية أيضـا فـيما يتعلق بنفاذ إ            . الأطـراف الثالـثة   
والمسـتحقات غـير المعيـنة تحديـدا، كمـا تخـتلف فـيما يـتعلق بـنفاذ الإحـالات الـتي تُجـرى رغم                       

وتقر اتفاقية الأمم  . وجـود شـروط بعـدم الإحالـة في العقـود الـتي تنشـأ مـنها المستحقات المحالة                  
 الاتفاقـية، المعــبر   مـن ٨انظـر المـادة   (المـتحدة لإحالـة المسـتحقات بصـحة كـل هــذه الإحـالات       

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٤عنها في التوصية 
  

  نفاذ إحالة المستحقات التي تجرى رغم وجود شرط بعدم الإحالة             -٢ 
تعطـي بعـض الـدول القيود التعاقدية على عمليات التصرف قوة النفاذ من أجل حماية                 -٢٢٩

وهناك دول ). يل أو المدين بالمستحق   أي المح (مصـلحة الطـرف الـذي اتفـق عـلى القـيد لصالحه              
أخــرى لا تعطــي القــيود الــتعاقدية عــلى عملــيات التصــرف أي قــوة نفــاذ أو تعطــيها قــوة نفــاذ  
محـدودة فحسـب بغـية الحفـاظ عـلى حـرية المـانح في التصـرف، لا سـيما إذا لم يكـن الشخص                      

 .الحاصل على حق في موجودات ما على علم بالقيد التعاقدي

اقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات جا مماثلا لدعم قابلية المستحقات            وتـتخذ اتف   -٢٣٠
فعـندما يكـون باسـتطاعة المحـيل الحصول على     . للإحالـة، لمـا فـيه مـن مصـلحة للاقتصـاد ككـل           

الائــتمان بــناء عــلى مســتحقاته، يــرجح أن يكــون عــلى اســتعداد إلى تقــديم ائــتمان إلى المديــن    
. الــة أيضــا في مصــلحة المحــال إلــيه الــذي يقــدم ائــتمانا إلى المحــيلبالمســتحق؛ ويصــب نفــاذ الإح

وباسـتطاعة المديـنين المحـتاجين إلى حمايـة، كالمسـتهلك أو الدولـة، أن يحموا أنفسهم من خلال                   
 .المحظورات القانونية

 من الاتفاقية، تكون الإحالة نافذة المفعول بالرغم من        ٩ من المادة    ١وبموجـب الفقـرة      -٢٣١
والمدين ) في مصطلح الدليل" المانح("قـيد تعـاقدي عـلى الإحالـة مـتفق علـيه بـين المحـيل         وجـود   

أولا، . بيد أن مفعول هذا الحكم محدود من ناحيتين       ). في مصطلح الدليل  " المديـن بالمسـتحق   ("
ــعا        ــريفا واس ــرفة تع ــتجارية المع ــلى المســتحقات ال ــيقه مقصــور ع ــرة  (إنّ تطب ــن ٣انظــر الفق   م

ثانــيا، إذا كــان هــذا القــيد الــتعاقدي صــحيحا بمقتضــى القــانون الواجــب التطبــيق   ؛ و)٩المــادة 
الفقرة ( لا تبطل صحته فيما بين محيل المستحق والمدين به           ٩خـارج نطاق الاتفاقية، فإن المادة       
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ويكـون المانح حرا في المطالبة بتعويضات من المحيل لإخلاله بالعقد، إذا كان  ). ٩ مـن المـادة    ٢
لـبة وجـود في القانون الواجب التطبيق خارج نطاق الاتفاقية، لكنه لا يجوز لـه تقديم    لهـذه المطا  

يضاف إلى ). ١٨ من المادة   ٣انظـر الفقرة    (هـذه المطالـبة ضـد المحـال إلـيه عـلى سـبيل المقاصـة                 
بوجــود القــيد لــيس ) في مصــطلح الدلــيل" الدائــن المضــمون("ذلــك، أن مجــرد عــلم المحــال إلــيه 

 ).٩ من المادة ٢انظر الفقرة ( لإبطال العقد الذي ينشأ عنه المستحق المحال بالأمر الكافي

أي (وهـذا الـنهج يروج معاملات التمويل بالمستحقات، إذ يزيل عن كاهل المحال إليه        -٢٣٢
ــة     ) الدائــن المضــمون عــبء الاضــطرار إلى فحــص العقــود الــتي نشــأت مــنها المســتحقات المحال

وبـدون ذلـك، يضطر     . ة المسـتحقات محظـورة أو خاضـعة لشـروط         للـتأكد ممـا إذا كانـت إحال ـ       
المقرضـون إلى فحـص عـدد قـد يكـون كبيرا من العقود، وهذا قد يكون أمرا باهظ التكلفة بل       

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٥كحالة المستحقات الآجلة مثلا، انظر التوصية (حتى مستحيلا 
  

 لكية يضمن مستحقا أو صكا إنشاء الحق الضماني في حق شخصي أو حق م -٣ 
  قابلا للتداول أو أي التزام آخر

ــتداول أو أي موجــودات         -٢٣٣ ــابل لل ــا ضــمانيا في مســتحق أو صــك ق ــانح حق  إذا أنشــأ م
أخـرى غـير ملموسة لصالح دائن مضمون، تثار مسألة ما إذا كان للدائن المضمون أيضا، بصورة              

لدائــن المضــمون، أن يتمــتع بــأي حــق شخصــي  تلقائــية وبــدون أي إجــراء إضــافي مــن المــانح أو ا 
كـالحق الضـماني في ممتلكات منقولة أخرى أو الرهن على ممتلكات            (أو حـق ملكـية      ) كالكفالـة (

 .يضمن سداد المستحق أو الصك القابل للتداول أو أي مطالبة أخرى بالسداد) غير منقولة

 أو الصــك القــابل ويمكــن ســوق حجــة قويــة بــأنّ إنشــاء الحــق الضــماني في المســتحق    -٢٣٤
للـتداول أو أي موجـودات أخـرى غـير ملموسـة ينبغي أن يعطي الدائن المضمون أيضا بصورة            
تلقائـية حـق التمـتع الكـامل بكـل ما لدى المانح من حقوق في ذلك المستحق أو الصك القابل                   

ــتزام بســداد المســتحق أ  . للــتداول أو تلــك الموجــودات غــير الملموســة   و وبالــتالي، إذا كــان الال
الصـك القـابل للـتداول أو الموجـودات الأخرى غير الملموسة مضمونا بحد ذاته بحق ضماني في                   
أحـد موجـودات الملـتزم، ينـبغي أن يكـون للدائـن المضمون أيضا حق التمتع بما لدى المانح من         

من التوصية ) أ(انظر الفقرة الفرعية (حقـوق فـيما يـتعلق بـالحق الضـماني في موجـودات الملتزم        
 ).A/CN.9/631 الوثيقة  في٢٦

وينـبغي أن تنطـبق التوصـية المشـروحة في الفقـرة السابقة بصرف النظر عما إذا كان بين                   -٢٣٥
المــانح والمديــن بالمســتحق أو الملــتزم بموجــب الصــك القــابل للــتداول أو بــأي موجــود آخــر غــير    
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ابل للتداول أو  المسـتحق أو الصـك الق     ) أ(مـلموس اتفـاق يمـنع المـانح مـن إنشـاء حـق ضـماني في                  
الحـق الشخصـي أو حق الملكية الذي يضمن سداد   ) ب(الموجـودات الأخـرى غـير الملموسـة؛ أو       

انظر (أو المسـتحق أو الصـك القـابل للـتداول أو الموجـودات الأخـرى غـير الملموسة أو الوفاء ا                      
لأي شيء ومـع ذلـك، لا ينبغي      ). A/CN.9/631 في الوثـيقة     ٢٦مـن التوصـية     ) د(الفقـرة الفرعـية     

وارد في مـثل هـذه التوصـية أن يمـس مسـؤولية المـانح عـن الإخلال بذلك الاتفاق، على ألاّ يجوز                    
للطـرف الآخـر في الاتفـاق أن يلغـي بحجـة ذلك الإخلال وحده الاتفاق الذي نشأ عنه المستحق              
أو الصــك القــابل للــتداول أو الموجــودات الأخــرى غــير الملموســة أو حــق الملكــية الــذي يضــمن   

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٦من التوصية ) هـ(انظر الفقرة الفرعية (لشيء نفسه ا

ولكـن بمـا أنّ حقـوق الدائـن المضـمون فـيما يتعلق بالحق الشخصي أو حق الملكية إنما                     -٢٣٦
تنـبع مـن حقـوق المـانح، فـلا يمكـن أن تـزيد حقـوق الدائـن المضـمون فـيما يـتعلق بذلـك الحق                          

 .لى حقوق المانح فيما يتعلق االشخصي أو حق الملكية ع

وعـــندما يكـــون المســـتحق أو الصـــك القـــابل للـــتداول أو الموجـــودات الأخـــرى غـــير   -٢٣٧
الملموســة مضــمونة بــتعهد مســتقل، فــإنّ الحــق الضــماني للدائــن المضــمون لا يمــتد إلى الحــق في   

 هذا التعهد السـحب بمقتضـى الـتعهد المسـتقل، بـل يمـتد فحسـب إلى العـائدات المتأتـية بمقتضى           
ــيقة ٢٦مــن التوصــية ) ب(انظــر الفقــرة الفرعــية  ( وهــذا مــا يــتفق مــع  ). A/CN.9/631 في الوث

موضــوع الدلــيل مــن أنــه لا يجــوز للمســتفيد مــن تعهــد مســتقل أن يحــيل حــق الســحب بــدون  
 .المصدر أو المثبِت أو الشخص الآخر المسمى/موافقة الكفيل

صـية الداعية إلى أن يكون للدائن المضمون حق  وتوجـد عـدة أسـباب عملـية تؤيـد التو         -٢٣٨
أولها أنّ هذه النتيجة لا تزيل سوى حاجة   . ضـماني في العـائدات المتأتـية بمقتضـى تعهد مستقل          

وذلك لأنه حتى   . الدائـن المضـمون إلى اتخـاذ خطـوات إضافية معينة في توثيق القرض مع المانح               
ل، بمـا أن هذا التمييز وارد في قوانين عدد من          ولـو مـيز الدلـيل بـين الحـق التـبعي والحـق المسـتق               

الـدول، فـإنّ ذلـك لـن يمـنع الدائـن المضمون من الحصول على حق ضماني في العائدات المتأتية               
بــل ســيُجبر الدائــن المضــمون فحســب عــلى اتخــاذ الخطــوات الشــكلية  . بمقتضــى تعهــد مســتقل

بإنشـاء حـق ضـماني في العائدات    المتمـثلة في إدراج نـص صـريح في اتفاقـه الضـماني مـع المـانح                 
وإزالـة الحاجـة إلى هـذه الشـكليات يعزز هدف الدليل في الحد     . المتأتـية بمقتضـى تعهـد مسـتقل       

 .من تكاليف الائتمان وإتاحة المزيد منه بالحد من تكاليف المعاملات

ــية     -٢٣٩ ــلحق الضــماني في العــائدات المتأت ــتلقائي ل ــاعدة النشــوء ال ــثاني هــو أنّ ق  والســبب ال
بمقتضـى تعهـد مســتقل هـي قــاعدة معقولـة في الممارسـة العملــية باعتـبارها تــتفق مـع الــتوقعات        
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فــالدائن المضــمون الــذي يعتــبر مســتحقات المــانح موجــودات مــرهونة   . العاديــة لــدى الطــرفين
سواء بصورة (يـتوقع عـادة أن يكون لـه، بصرف النظر عن طريقة سداد المستحقات المدين ا         

المدينين بالمستحقات أو بالسحب بمقتضى تعهد مستقل يكفل واحدا أو أكثر           مباشـرة من قبل     
والواقع أنّ الدائن المضمون قد . ، حـق ضـماني في سـداد عائدات المستحقات   )مـن المسـتحقات   

يكـون عـلى اسـتعداد في بعـض الحـالات أن يقـدم ائـتمانا إلى مقترض معين بسعر أقل إذا كان                
اني في المستحقات المدين ا للمقترض منه تشمل حقا ضمانيا  هـذا الدائـن يعـلم أنّ حقـه الضم         

ــتعهد       في الحــق في العــائدات بمقتضــى تعهــد مســتقل مــا دامــت هــذه المســتحقات مضــمونة بال
ومـن شـأن أي قـاعدة تـتفق مـع الـتوقعات العاديـة لدى الطرفين أن تمنع المفاجأة غير                . المسـتقل 

وزيادة اليقين  . دول التي تشترع توصيات الدليل    المنصـفة وتوجـد قـدرا أكـبر من اليقين لدى ال           
سـتجعل موفـري الائـتمان أكـثر ثقـة في تقديم الائتمان وتعزز بالتالي هدف الدليل في التشجيع             

 .على زيادة توفير الائتمان المضمون

ــوق          -٢٤٠ ــن الأشــكال حق ــأي شــكل م ــو أنّ هــذه التوصــية لا تمــس ب ــث ه والســبب الثال
ولـيس على   . أو أي شـخص آخـر مسـمى بمقتضـى الـتعهد المسـتقل             المصـدر أو المثبـت      /الكفـيل 
المصــدر ولا أي مثبــت أو أي شــخص آخــر مسـمى أي الــتزام بقــبول ســحب مــن أي  /الكفـيل 

شـخص عـدا المسـتفيد مـن الـتعهد المسـتقل ولا أي الـتزام بالسـداد لأي شخص عدا المستفيد،                
 .ىالمصدر أو المثبت أو أي شخص آخر مسم/بدون موافقة الكفيل

والقيد الأول هو عدم . ويقـيد الدليل التوصية الآنفة الذكر في عدد من الجوانب الهامة           -٢٤١
مساسـها بـأي حق في ممتلكات غير منقولة يمكن بموجب قانون غير قانون المعاملات المضمونة              
إحالــته بشــكل مســتقل عــن المســتحق أو الصــك القــابل للــتداول أو الموجــودات الأخــرى غــير  

وتتـناول هـذه التوصـية الأداة الـتي قـد تكون قائمة في بعض        .  الـتي يكفـلها هـذا الحـق        الملموسـة 
في الممـتلكات غير المنقولة  ) رهـن (الـدول وتسـمح لمـالك الممـتلكات غـير المـنقولة بإنشـاء حـق                
ويجـوز لـلمالك بعدئـذ أن يحيل        . حـتى وإن كـان هـذا الحـق لا يكفـل وقـت الإنشـاء أي الـتزام                  

وعلى غرار التعهد   . يجـوز أن يقـوم بدوره بإحالة هذا الحق إلى دائن آخر           ذلـك الحـق إلى دائـن        
 .المستقل، يبدو الحق في الممتلكات غير المنقولة حقا خاليا بحد ذاته من أي التزام

والقـيد الـثاني هـو أنـه، تماشـيا مـع اتفاقـية الأمـم المتحدة لإحالة المستحقات، لا تنطبق                     -٢٤٢
 معينة من المستحقات أو الصكوك القابلة للتداول أو الموجودات هـذه التوصـية إلاّ عـلى أنـواع       

 ،) A/CN.9/631 في الوثيقة٢٦مـن التوصية  ) و(انظـر الفقـرة الفرعـية    (الأخـرى غـير الملموسـة    
 ).المستحقات التي تثبت بيع بضائع وخدمات، على سبيل المثال" (المستحقات التجارية"مثل 
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ذه التوصــية بــأي مــن الــتزامات المــانح تجــاه المديــن والقــيد الثالــث هــو عــدم مســاس هــ -٢٤٣
بالمسـتحقات أو الملـتزم بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول أو أي موجودات أخرى غير ملموسة                   

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٦من التوصية ) ز(انظر الفقرة الفرعية (

ــانون الم      -٢٤٤ ــانون غــير ق عــاملات وأخــيرا، لــن تمــس هــذه التوصــية أي اشــتراط بمقتضــى ق
المضـمونة يتصـل بشـكل إنشـاء حـق ضـماني في أي موجـودات يكفـل سداد مستحق أو صك             
قـابل للـتداول أو موجـودات أخـرى غـير ملموسـة، أو يتصل بتسجيل ذلك الحق الضماني، ما                    

) ح(انظر الفقرة الفرعية (دام لا يوجـد إخـلال بالنشوء التلقائي لحق التمتع ذا الحق الضماني    
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٦من التوصية 

  
  إنشاء الحق الضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل            -٤ 

مـن الثابـت في القـانون والممارسـة اللذيـن يحكمـان الـتعهدات المستقلة في دول عديدة                    -٢٤٥
المصدر أو المثبت /أنـه لا يجـوز إحالـة حـق السـحب بمقتضـى تعهـد مستقل دون موافقة الكفيل          

ذا المبدأ ويحترمه. ى بموجب التعهد المستقلأو الشخص المسم والدليل يسلّم. 

ولكـن الدليل يميز أيضا بين حق السحب بمقتضى تعهد مستقل وحق تقاضي عائدات             -٢٤٦
ويــتخذ الدلــيل فضــلا عــن ذلــك الموقــف الذاهــب إلى أنّ لا  . الســحب بمقتضــى تعهــد مســتقل

عهدات المستقلة يمنع المستفيد من تعهد مستقل       شـيء في القانون أو الممارسة اللذين يحكمان الت        
، )أي حق تقاضي العائدات ما أن يتم السداد(مـن إنشـاء حـق ضـماني في عائدات هذا التعهد           

ــة بمقتضــى القــانون        ــه للإحال ــابل بحــد ذات ــتعهد غــير ق حــتى إذا كــان حــق الســحب بمقتضــى ال
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٨انظر التوصية (والممارسة الواجبي التطبيق 

  
  إنشاء الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو في بضائع مشمولة بمستند قابل للتداول -٥ 

عـندما يصـدر مستند قابل للتداول متعلق ببضائع ويكون مستحق السداد، يكون هذا             -٢٤٧
ــيجة لذلــك، مــن المناســب أن يكــون إنشــاء الحــق    . المســتند بمــثابة حــق في ملكــية البضــائع   ونت

ماني في المســتند القــابل للــتداول هــو أيضــا بمــثابة إنشــاء حــق ضــماني في البضــائع نفســها،   الضــ
انظر التوصية (شـريطة أن يكـون المُصـدر حائـزا للبضـائع وقت إنشاء الحق الضماني في المستند                  

كأن تكون من (ولهـذا الغـرض، يجـوز أن تكون الحيازة مباشرة    ). A/CN.9/631 في الوثـيقة    ٢٩
مـن قـبل وكـيل، مثلا، نيابة عن مُصدر المستند؛     (أو حـيازة غـير مباشـرة        ) سـتند قـبل مُصـدر الم    

 ). أعلاه١٩، انظر الفقرة "الحيازة"وللاطلاع على تعريف 
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  التوصيات      -جيم   
لعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أن التوصيات ليست مستنسخة هنا نظرا إلى            : ملاحظـة إلى اللجنة   [ 

عة موحدة من توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن         تتضـمن مجمو   A/CN.9/631أن الوثـيقة    
ومــتى وضـعت التوصــيات في صــيغتها النهائـية فستستنســخ في ايــة كــل   . المعـاملات المضــمونة 

 ].فصل
 


